
تقریر حقوق الإنسان في المغرب لعام 2020 

الملخص التنفیذي 

المغرب ھو ملكیة دستوریة بنظام تشریعي برلماني وطني یضع السلطة النھائیة في ید الملك محمد السادس 
الذي یرأس مجلس الوزراء.  ویشتركُ المَلك في السلطة التنفیذیة مع رئیس الحكومة (رئیس الوزراء) سعد 
الدین العثماني.  ووفقاً للدستور، یعینّ الملك رئیس الحكومة من الحزب السیاسي الذي یتمتع بأكبر عددٍ من 

المقاعد في البرلمان ویوافق على تعیین أعضاء في الحكومة یرشحھم رئیس الحكومة.  اعتبر مراقبون 
دولیون ومحلیون أن الانتخابات البرلمانیة لعام 2016 كانت نزیھة وخالیة نسبیاً من المخالفات. 

تشمل أجھزة الأمن عدة منظمات شرطیة وشبھ عسكریة تتداخل صلاحیاتھا.  وتضطلع قوات الأمن الوطني 
بتطبیق القانون المحلي في المدن وتتبع لوزارة الداخلیة.  كما تتبع القوات المساعدة أیضاً لوزارة الداخلیة 

وتساند قوات الدرك والشرطة.  وتضطلع قوات الدرك الملكي، التي تتبع لإدارة الدفاع الوطني، بمسؤولیة 
تطبیق القانون في المناطق الریفیة والطرق السریعة الوطنیة.  تتبع فروع الشرطة القضائیة (التحقیقات) في 

كل من قوات الدرك الملكي وقوات الأمن الوطني للمدعي العام الملكي، ولدیھ سلطة اعتقال الأفراد.  حافظت 
السلطات المدنیة على سیطرتھا الفعالة على قوات الأمن.  وارتكب عناصر من قوات الأمن بعض الانتھاكات. 

تطالب المملكة المغربیة بإقلیم الصحراء الغربیة وتدیر الإقلیم الذي تسیطر علیھ.  لكن الجبھة الشعبیة لتحریر 
الساقیة الحمراء ووادي الذھب (البولیساریو)، وھي المنظمة التي تسعى للحصول على استقلال الإقلیم، تنازع 

المغرب السیادة علیھ.  تحاربت القوات المغربیة وقوات البولیساریو بشكل متقطع منذ أن تنازلت إسبانیا عن 
استعمار الإقلیم عام 1975 حتى وقف إطلاق النار وتأسیس بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام عام 1991.  بعد 
استقالة المبعوث الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة ھورست كولر في مایو/أیار 2019، عاد مجلس الأمن 
الدولي إلى تجدید بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربیة لمدة عام.  وحتى دیسمبر/كانون الأول، 
لم یكن الأمین العام للأمم المتحدة قد عینّ بعد مبعوثاً شخصیاً جدیداً، وتم تمدید تفویض البعثة لمدة عام آخر. 

وشملت أھم قضایا حقوق الإنسان ما یلي:  التعذیب من قبل بعض أفراد قوات الأمن، على الرغم من أن 
الحكومة أدانت ھذه الممارسة وبذلت جھوداً للتحقیق في أي تقاریر ومعالجتھا؛ وادعاءات بوجود سجناء 

سیاسیین؛ والقیود المشددة على حریة التعبیر، بما في ذلك تجریم التشھیر وبعض المحتوى الذي ینتقد الإسلام 
والمَلكیة وموقف الحكومة فیما یتعلق بالوحدة الترابیة؛ والتدخل الكبیر في حریة التجمع وتكوین الجمعیات؛ 

والفساد؛ وتجریم سلوك المثلیات والمثلیین ومزدوجي المیل الجنسي ومغایري الھویة الجنسانیة وحاملي 
صفات الجنسین (مجتمع المیم). 

كانت ھناك أمثلة قلیلة على التحقیقات أو الملاحقات القضائیة المتعلقة بانتھاكات حقوق الإنسان من قبل 
المسؤولین، سواء في الأجھزة الأمنیة أو غیرھا من الإدارات الحكومیة، مما ساھم في الإفلات من العقاب. 

القسم 1. احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعریضھ إلى أي مما یلي: 

أ. الحرمان من الحیاة على نحو تعسفي وغیر ذلك من عملیات القتل غیر المشروع أو ذات الدوافع السیاسیة 

لم ترِد تقاریر عن ارتكاب الحكومة أو عملائھا أي أعمال قتل على نحو تعسفي أو غیر مشروع. 
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ب. الاختفاء 

لم ترد تقاریر عن حالات اختفاءٍ سببّتھا السلطات الحكومیة أو من ینوب عنھا خلال العام. 

ووفقاً للتقریر السنوي لفریق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، من مایو/أیار 2018 إلى 
مایو/أیار 2019، كان لدى البلاد 153 حالة اختفاء قسري معلقّة بین عامي 1956 و 1992، أي أقل بسبع 

قضایا مما كانت علیھ في بدایة الفترة المشمولة بالتقریر.  أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وھو مؤسسة 
وطنیة لحقوق الإنسان ممولة من القطاع العام، أنھ حتى یولیو/تموز كانت ھناك ست حالات اختفاء قسري 

وقعت بین 1956 و 1992 لا تزال عالقة.  واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعاونھ مع مفوضیة الأمم 
المتحدة السامیة لحقوق الإنسان بشأن حالات الاختفاء التي لم یتم حلھا. 

ج. التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة 

یحظر الدستور والقانون مثل ھذه الممارسات، وأنكرت الحكومة أنھا تجیز استخدام التعذیب.  أقر البرلمان في 
19 مارس/آذار قانوناً لتمویل الأطباء لتدریبھم في مجال الطب الشرعي لتحدید علامات التعذیب 

والانتھاكات، وذلك بھدف مكافحة المعاملة المھینة والعقوبة في السجون.  واعتباراً من 11 أغسطس/آب، 
أفادت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن محكمة استئناف فاس تلقت قضیتيّ تعذیب في عام 
2019.  في كلتا الحالتین زعم السجناء أنھم تعرضوا للضرب والإھانة في الحسیمة.  بدأت الحكومة تحقیقاً 
خلصُ إلى أن كلا الادعاءین لا أساس لھما من الصحة.  وفي أبریل/نیسان، أصدر المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان تقریراً یؤكد أن المسؤولین الأمنیین قد عرّضوا نزیلاً في سجن سوق الأربعاء بإقلیم القنیطرة للتعذیب 
والمعاملة المھینة.  بدأت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التحقیق في الادعاءات التي استمرت 
حتى نھایة العام.  وخلال العام، تم تقدیم 20 شكوى من التعذیب أو المعاملة المھینة إلى مكتب المدعي العام.  

أغلق المكتب 15 قضیة وظلتّ واحدة قید التحقیق بحلول نھایة العام. 

من ینایر/كانون الثاني إلى یونیو/حزیران، قامت الآلیة الداخلیة التابعة للمدیریة العامة للأمن الوطني للتحري 
والتحقیق في شبھات التعذیب والمعاملة المھینة بالتحقیق في أربع قضایا تورط فیھا ستة من ضباط الشرطة.  

قامت المدیریة العامة للأمن الوطني بتوبیخ اثنین من المسؤولین وفرضت عقوبات إداریة علیھما، وأحالت 
قضیتین تتعلقان بالضباط الأربعة الآخرین إلى مكتب المدعي العام.  وبدأ مكتب المدعي العام إجراءات 

قانونیة في واحدة على الأقل من القضایا. 

أفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنھ فتح تحقیقات في 28 شكوى تتعلق بالتعذیب أو المعاملة المھینة بین 1 
ینایر/كانون الثاني و 31 أغسطس/آب. 

في حالة الاتھام بالتعذیب، یلُزم القانون القضاةَ بإحالة المحتجَز إلى خبیر طب شرعي إذا طلب ذلك المحتجز 
أو مُحامیھ، أو إذا لاحظ القضاة علامات مثیرة للریبة على جسد المحتجَز.  وفي بعض الحالات، رفض 

القضاة إصدارَ أمرٍ بإجراء تقییمٍ طبيّ عند تقدیم أحد المعتقلین ادعاءً بإساءة المعاملة.  وقد وثقّ فریق العمل 
التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، ومنظمات حقوق الإنسان غیر الحكومیة، ووسائل 

الإعلام حالاتٍ لفشل السلطات في تنفیذ أحكام قانون مكافحة التعذیب، شملت عدم إجراء الفحوصات الطبیة 
عند زعم المحتجزین بأنھم قد تعرّضوا للتعذیب. 
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انخفضت تقاریر التعذیب على مدى السنوات الماضیة، على الرغم من أن المؤسسات الحكومیة المغربیة 
والمنظمات غیر الحكومیة استمرت في تلقي تقاریر عن إساءة معاملة الأشخاص رھن الاحتجاز الرسمي.  
ووردت التقاریر بحدوث سوء المعاملة أثناء الاعتقال السابق للمحاكمة في أغلب الأحیان.  كما كانت ھناك 
اتھامات بأن مسؤولي الأمن عرّضوا المتظاھرین المؤیدین للاستقلال في الصحراء الغربیة لمعاملة مھینة 

أثناء أو بعد المظاھرات أو الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن السجناء السیاسیین المزعومین. 

في مارس/آذار، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقریراً عن 20 ادعاءً من قبل متظاھري الحراك 
بأنھم تعرضوا للتعذیب أثناء الاحتجاز؛ وخلصُ التقریر إلى أن ھذه المزاعم، والتي سلط الضوء علیھا تقریر 

منظمة العفو الدولیة الصادر في 19 فبرایر/شباط، لا أساس لھا من الصحة. 

في ینایر/كانون الثاني، قالت زوجة عبد القادر بلعیرج، الذي كان یقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتھم تتعلق 
بالإرھاب، لمنظمة ھیومن رایتس ووتش إن بلعیرج حُرم من الاتصال بالسجناء الآخرین منذ عام 2016، 
وأنھ احتجُز 23 ساعة في الیوم.  ووصفت ھیومن رایتس ووتش ھذه الإجراءات بأنھا غیر إنسانیة.  ووفقاً 

لتقاریر إعلامیة، شككت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في صحة الادعاءات، قائلة إن 
بلعیرج حصل على استراحة لمدة ساعة كل یوم تسمح بالتفاعل مع نزلاء آخرین وسُمح لھ بالزیارات العائلیة.  

وزعم بلعیرج أنھ أدین بناء على اعترافات انتزُعت تحت التعذیب على أیدي الشرطة. 

وبحسب وسائل الإعلام، أوقف فرع القوات المساعدة بمراكش ضابطین بعد ظھورھما في مقطع فیدیو وھما 
یعتقلان بعنف مشتبھاً بھ في 6 مایو/أیار. 

وفقاً للبوابة الإلكترونیة السلوك في البعثات الميدانية للأمم المتحدة، لم ترد أي مزاعم في الفترة من ینایر/
كانون الثاني إلى أغسطس/آب بشأن الاستغلال الجنسي والانتھاك من قبل قوات حفظ السلام المغربیة 

المنتشرة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.  كان المغرب والأمم المتحدة یحققان بشكل مشترك في 
ثلاثة مزاعم في 2019 تتعلق بالاستغلال الجنسي والانتھاك من قبل قوات حفظ السلام المغربیة المنتشرة في 
بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ زُعم أنھ حدثت في إحدى القضایا ممارسة الجنس مع شخص بالغ، 

وأنھ تم اغتصاب طفل في قضیتین.  وكانت التحقیقات الثلاثة لا تزال جاریة حتى سبتمبر/أیلول.  وفي إحدى 
حالات الاغتصاب المزعومة، كان التعرف على الجاني المزعوم معلقاً. 

الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال 

تحسّنت أوضاع السجون خلال العام، ولكنھا في بعض الحالات لم تستوفِ المعاییر الدولیة. 

الأوضاع المادیة: استمر المرصد المغربي للسجون، وھو منظمةٌ غیر حكومیةٍ تركّز على حقوق السجناء، في 
الإبلاغ عن أن بعض السجون كانت مكتظةً وفشِلت في الوفاء بالمعاییر المحلیّة والدولیة.  في السجون 

الأحدث، كان المحتجزون قبل المحاكمة والسجناء المُدانون یحُتجزون بشكل منفصل، لكن في السجون القدیمة 
ظلت المجموعتان معاً. 

ووفقاً لمصادر حكومیة ومنظمات غیر حكومیة، یعُزى اكتظاظ السجون بدرجةٍ كبیرة إلى عدم استخدام نظام 
الكفالة أو الإفراج المشروط على النحو الأمثل، والقضایا المتراكمة بشكلٍ حاد، وافتقار القضاء إلى حریة 
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التصرف لخفض مدة العقوبة بالسجن لجرائم معینة.  وذكرت مصادر حكومیة أن الشروط الإداریة تمنع أیضاً 
سلطات السجون من نقل الأفراد في الاحتجاز السابق للمحاكمة أو في مرحلة الاستئناف إلى منشآتٍ تقع 

خارج نطاق الولایة القضائیة التي ستجرى فیھا محاكماتھم. 

ووفقاً لتقریر صادر عن المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مایو/أیار، انخفض عدد نزلاء 
السجون بنسبة 7 في المئة نتیجة العفو الملكي وإجراء مكتب المدعي العام لمحاكمات افتراضیة.  وبدت 

السجون المكتظة مصدر قلق رئیسي خلال جائحة كوفید-19.  في 27 مارس/آذار، وقع ما یقرب من 150 
من الجمعیات والناشطین في مجال حقوق الإنسان على عریضة تطالب المندوبیة العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج بالإفراج عن "سجناء الرأي"، مثل السجناء الذین تم اعتقالھم خلال احتجاجات الریف 
2016-2017، والسجینات اللواتي لدیھن أطفال، ومرتكبي المخالفات قلیلة الخطورة، كذلك المعرضین 

للإصابة بفیروس كوفید-19 (المحتجزین الذین تزید أعمارھم عن 60 عاماً أو المرضى).  اعتقُل من یسُمّون 
سجناء الریف لتورطھم في سلسلة من الاحتجاجات في منطقة الریف الشمالیة في 2016 و 2017.  وثبتت 

علیھم تھمة إتلاف ممتلكات عامة، وإصابة عناصر إنفاذ القانون، وتھدید استقرار الدولة، وحُكم على حوالي 
أربعة منھم بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة في عام 2018.  في 5 أبریل/نیسان، أصدر الملك محمد السادس 
عفواً عن 5,654 محتجزاً وأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزیز حمایة المعتقلین في السجون من فیروس 

كوفید-19.  في یولیو/تموز، صدر عفو ملكي عن 6,032 سجیناً إضافیاً و 105 آخرین بكفالة من بینھم أفراد 
معرضون للإصابة بالفیروس. 

ینص القانون على فصل السجناء القاصرین عن السجناء البالغین.  وفي جمیع السجون، یصنفّ المسؤولون 
الجناة من الشباب ضمن فئتین، كلتاھما منفصلتان عن السجناء الآخرین: القاصرون تحت سنّ الـ 18 والجناة 

الشباب ما بین 18 إلى 20 سنة.  وبحسب السلطات، لا یحُتجز القاُصرون مع السجناء الذین تزید أعمارھم 
عن 20 عاماً.  كان لدى المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ثلاثة مرافق احتجازٍ مخصصةٍ 

للأحداث: "مراكز للإصلاح والتعلیم،" ولكنھا خصصت أماكن احتجازٍ منفصلة للأحداث في كافة السجون.  
ذكرت الحكومة أنھ في الحالات التي یقضي فیھا قاضي محكمة الأحداث أن احتجاز القاصر یعُتبر ضروریاً، 

فإنھ یتم حجز القاصرین دون سن الرابعة عشر بشكلٍ منفصلٍ عن القاصرین بین سن الخامسة عشر إلى 
الثامنة عشر.  في الحالاتِ التي یتم فیھا احتجازُ قاصر، یجب على القاضي متابعة الأمر على أساسٍ شھري. 

وأفادت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعدم وجود تمییز في الوصول إلى الخدمات أو 
المرافق الصحیة على أساس نوع الجنس للسجینات واللاتي یشكّلن ما یزید قلیلاً عن 2 في المئة من نزلاء 
السجون.  أفاد بعض المسؤولین أن السجینات غالباً ما یواجھن صعوبة في الوصول إلى أخصائیي الصحة 

على أساس نوع الجنس مثل أخصائیي أمراض النساء والتولید، بدلاً من الطبیب العام.  وأكدت المنظمات غیر 
الحكومیة المحلیة أن مرافق السجون لا توفر الفرص الكافیة للحصول على الرعایة الصحیة ولا تلبي 

احتیاجات السجناء ذوي الإعاقة.  أفادت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ممرضة/ممرضاً 
وطبیباً نفسانیاً فحصا كل سجین عند وصولھ وأن السجناء تلقوا الرعایة عند الطلب.  وأفادت المندوبیة العامة 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإجراء مكثف لاختبارات كوفید-19والاستشارات الطبیة في السجون. 

ووفرّت إدارة السجون الطعام الطازج لنزلاء السجون بدون تكلفة، والطعام مصدّق من وزارة الصحة على 
أنھ یلبي الاحتیاجات الغذائیة لمتوسط الذكور البالغین.  وبحسب المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة 

الإدماج، فإن نظام السجون یلبي الاحتیاجات الغذائیة الخاصة للسجناء الذین یعانون من أمراض والسجناء 
الذین یعانون من قیود غذائیة دینیة. 
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كثیراً ما أشارت منظمات غیر حكومیة إلى حالاتٍ احتجّ فیھا السجناء على ظروف احتجازھم من خلال 
الإضراب عن الطعام.  ووفقاً لمنظمة العفو الدولیة، بدأ السجناء إضراباً عن الطعام احتجاجاً على اظروف 
السجن، التي تشمل سوء النظافة والصرف الصحي، وعدم كفایة الرعایة الصحیة، والاكتظاظ، والاحتجاز 

سَرِھم، فضلاً عن محدودیة حقوق الزیارة والوصول إلى التعلیم.  أضرب السجینان نبیل أحمجیق  بعیداً عن أُ
وناصر الزفزافي عن الطعام في 22 فبرایر/شباط بسبب مزاعم حول انتھاكات وسوء المعاملة في السجن.  

وطالبا بظروف سجن أفضل، ورعایة طبیة مناسبة، وحقوق الزیارة.  أنھى كلاھما إضرابھما عن الطعام في 
17 مارس/آذار.  لكن وفقاً للمرصد المغربي للسجون، كانت معظم الإضرابات عن الطعام احتجاجاً على 

الإجراءات القضائیة والأحكام ولیس احتجاجاً على ظروف الاحتجاز.  ونظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
والمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بصورةٍ منتظمة في طلبات النقل على أساس القرب من 
الأسرة، وقبلت إدارة السجون تلك الطلبات في بعض الأحیان.  وفي أحیانٍ أخرى، قامت المندوبیة العامة 

لإدارة السجون وإعادة الإدماج بإبلاغ المحتجز أن النقل المطلوب غیر ممكن، وكان السبب یعود في كثیر من 
الأحیان للاكتظاظ في الموقع المطلوب. 

أكّد بعض النشطاء في مجال حقوق الانسان على أن إدارة السجن اختصت الإسلامیین الذین تحدّوا السلطة 
الدینیة للمَلك، أو المتھمین بـ "التشكیك في الوحدة الترابیة للبلاد،" بمعاملةٍ أكثر قسوة.  وأنكرت إدارة 
السجون تلقي أي سجناء لمعاملةٍ تفضیلیة، وأكدت على أن جمیعھم تلقوا معاملة متكافئة وفقاً للقانون. 

اشتكت عائلات المعتقلین من الصحراء الغربیة من أنھم واجھوا ظروف سجنٍ قاسیة على نحوٍ غیر عادي.  
اعترضت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على ھذا الادعاء، وأكدت أن السجناء في الصحراء 

الغربیة والسجناء الصحراویین في باقي المغرب حصلوا على نفس المعاملة التي تلقاھا جمیع السجناء 
الآخرین في السجون التي تشرف علیھا المدیریة. 

وفقاً لمركز روبرت أف. كینیدي لحقوق الإنسان، اعتباراً من 15 مایو/أیار، اعتقُل الصحفي والناشط 
الصحراوي محمد البمباري مع 45 سجیناً آخر في زنزانة مساحتھا 25 قدماً في 18.5 قدماً.  وتم اعتقال 

الصحفیین والنشطاء بسبب مشاركتھم في حركة تشُكك في الوحدة الترابیة للمغرب. 

الإدارة: في حین سمحت السلطات بشكلٍ عام للأقارب والأصدقاء بزیارة السجناء، إلا أنھ وردت تقاریر تفید 
بأن السلطات حرمت السجناء من امتیازات الزیارة في بعض الحالات.  وحددت المندوبیة العامة لإدارة 

السجون وإعادة الإدماج لكل سجینٍ مستوى تصنیفیاً بحسب المخاطر، وھو المستوى الذي یقرر امتیازات 
الزیارة.  ووفقاً لدلیلھا الخاص بتصنیف السجناء، فقد وضعت المندوبیة قیوداً على مستوى الزیارات والترفیھ 

وأنواع البرامج التعلیمیة للسجناء ذوي الخطورة العالیة.  وفي جمیع التصنیفات، یجوز للسجناء تلقيّ 
الزیارات، رغم أن مدة الزیارة وعدد الزیارات وعدد الزوار قد یختلف.  وخصصت معظم السجون "یوم 
زیارة" لكل سجین لكي تدیر عدد الزیارات إلى السجن.  وتسمح المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة 

الإدماج بالاحتفالات والمناسك الدینیة المقدمة من الزعماء الدینیین لجمیع السجناء، بمن فیھم الأقلیات الدینیة.  
في محاولة للحد من انتشار كوفید-19 أثناء الجائحة، علقت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 

زیارات الأسرة والمحامین لكنھا زادت من امتیازات فترة استخدام الھاتف للسجناء. 

وحققّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مزاعم الأوضاع 
غیر الإنسانیة.  وعمل كل من المجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة 
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الادماج، وبشكل فعال، بمثابة أمین مظالم، وكان یوجد نظام "صندوق الشكاوى" في السجون لتیسیر حق 
السجناء في تقدیم شكاوى تتعلق بظروف سجنھم.  وتمكن المحتجزون من تقدیم الشكاوى إلى مكتب المندوب 
العام للمندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دون رقابة على محتواھا، إضافة إلى المجلس الوطني 

لحقوق الإنسان، وذلك للنظر فیھا. 

الرقابة المستقلة: سمحت الحكومة لبعض المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان بزیارات مراقبة 
بدون مرافقة مسؤولین.  وسمحت سیاسة الحكومة أیضاً للأكادیمیین وللمنظمات غیر الحكومیة التي تقدم 

خدمات اجتماعیة أو تعلیمیة أو دینیة للسجناء بدخول مرافق السجون.  ووفقاً لمسؤولي السجون، قام 
أكادیمیون وعدة منظمات غیر حكومیة بإجراء 79 زیارة حتى یونیو/حزیران.  قام المرصد المغربي للسجون 

بـ 53 زیارة مراقبة حتى شھر یونیو/حزیران.  وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزیارتيّ مراقبة خلال 
العام. 

بین 1 ینایر/كانون الثاني و 31 أغسطس/آب، قامت اللجان الثلاث التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 
الجنوب بتسع زیارات للسجون بما في ذلك زیارتان في العیون - الساقیة والسمارة للتركیز على الوقایة من 
كوفید-19 في السجون.  ولاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة 

الإدماج اتخذت عدداً من الخطوات لمنع انتشار كوفید-19 في السجون، بما في ذلك إنشاء منصة رقمیة لتوفیر 
الدعم النفسي عن بعُد لموظفي السجون والمحتجزین، والحد من عدد الزیارات العائلیة وزیادة الوعي من 

خلال حملة إعلامیة بین المحتجزین.  قام فرع العیون التابع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بزیارات مراقبة 
ووجد أن السجن المحلي في الداخلة لا یزال مكتظاً وغیر مجھز بشكل كافٍ لتوفیر الظروف المعیشیة 

المناسبة للمحتجزین.  كانت أھداف الزیارات ھي منع الممارسات التي من المحتمل أن تؤدي بشكل مباشر أو 
غیر مباشر إلى أي شكل من أشكال التعذیب وسوء المعاملة، وللتحقق مما إذا كانت التدابیر الوقائیة التي 

أوصت بھا السلطات العامة ضد كوفید-19 یتم تطبیقھا وفقاً للمعاییر الدولیة، وللمشاركة في حوار بناء مع 
السلطات المسؤولة. 

التحسینات: للتخفیف من الاكتظاظ وتحسین الظروف العامة، أفادت المندوبیة العامة لإدارة السجون وإعادة 
الإدماج أن ھناك الآن ستة سجون قید الإنشاء وملحقات للسجون.  افتتحت المندوبیة العامة لإدارة السجون 

وإعادة الإدماج سجناً جدیداً في بركان. 

د. الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي 

یحظر القانون الاعتقال والاحتجاز التعسفي ویتیح لأي شخص الحق في الطعن في المحكمة بقانونیة اعتقالھ 
أو احتجازه.  أشار مراقبون إلى أن الشرطة لم تكن دائماً تحترم ھذه الأحكام أو تلتزم بالإجراءات القانونیة 

بشكلٍ متسق، خاصة أثناء الاحتجاجات أو في أعقابھا.  ووفقاً للمنظمات غیر الحكومیة والجمعیات المحلیة، 
قامت الشرطة أحیاناً بالقبض على أشخاص دون أمر قضائي أو أثناء ارتداء ملابس مدنیة.  یحق للأفراد 

الطعن في الأساس القانوني أو الطبیعة التعسفیة لاحتجازھم وأن یطالبوا بتعویض من خلال التقدم بشكوى إلى 
المحكمة.  وأشار تقریر الأمین العام للأمم المتحدة عن الصحراء الغربیة في سبتمبر/أیلول إلى أن المفوضیة 
السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقت تقاریر عن انتھاكات حقوق الإنسان تم ارتكابھا من قبل موظفین 

حكومیین ضد الصحراویین، بما فیھا الاعتقال التعسفي. 
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واصلت منظمات حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة تعقب المسیئین المزعومین ممن احتفظوا بمناصبھم 
القیادیة أو تم نقلھم إلى مناصب أخرى.  وزعمت منظمات حقوق الإنسان الدولیة والمحلیة أن السلطات 

رفضت الكثیر من الشكاوى حول سوء المعاملة وأنھا اعتمدت فقط على إفادات الشرطة.  وعموماً لم یقدم 
المسؤولون الحكومیون معلومات عن نتائج الشكاوى.  أفاد كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبیة 

العامة لإدارة السجون في المغرب بوجود تدریب في مجال حقوق الإنسان لمسؤولي السجون وأفراد قوات 
الأمن في الصحراء الغربیة. 

في 12 مارس/آذار، نشرت ھیومن رایتس ووتش تقریراً عن عنف الشرطة ضد ناشطین اثنین من الصحراء 
الغربیة ھما ولید البطل ولغزال یحظیھ في السمارة، في یونیو/حزیران 2019.  وبحسب تقریر ھیومن رایتس 

ووتش، حاولت قوات الأمن المغربیة منع الرجلین من حضور حدث للناشط صلاح لبصیر الذي كان یقضي 
عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات بتھمة العنف مع سبق الإصرار ضد الشرطة وإتلاف المنافع العامة.  أظھر 

مقطع فیدیو للحادث عشرات الأشخاص في ثیاب مدنیة یجرّون رجلین بالقوة من شاحنتھم ویھاجمونھم 
بالھراوات.  ظھرت مركبتان للشرطة المغربیة في خلفیة المشھد، وكانت الھراوات متطابقة مع نمط المعدات 

التي تصدرھا الشرطة بینما كان رجل یرتدي خوذة الشرطة، مما قاد ھیومن رایتس ووتش إلى الحسم بأن 
الجناة كانوا ضباط شرطة بملابس مدنیة.  وأخبر لغزال ھیومن رایتس ووتش أنھم "ضربونا وعذبونا ھناك، 

ثم أخذونا إلى مركز الشرطة.  وضربونا ھناك.  وأغمي علینا - أنا فقدت الوعي وعندما صحوت وجدت 
نفسي في المستشفى."  وأظھرت وثائق المحكمة أن البطل ولغزال نقُلا إلى المستشفى بعد اعتقالھما.  وزعمت 
السلطات المغربیة أن الرجلین نقُلا إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت بھم جراء اصطدامھم بحواجز 

الشرطة ومقاومة الاعتقال.  طلبت مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان إجراء تحقیق في قضیة 
البطل، مما أثار مخاوف بشأن انتھاكات حقوق الإنسان.  وفتح المدعي العام تحقیقاً أسفر عن توجیھ لائحة 
اتھام لخمسة من ضباط الشرطة تتعلق بوحشیة الشرطة.  وكان التحقیق لا یزال جاریاً بحلول نھایة العام. 

إجراءات الاعتقال ومعاملة المحتجزین 

بموجب القانون، یجوز للشرطة اعتقال شخصٍ بعد أن یصُدِر وكیلٌ عام مذكرة اعتقالٍ شفویة أو خطیة.  
یسمح القانون للسلطات بمنع المتھمین من الاتصال بالمحامین أو أفراد الأسرة خلال أول 96 ساعة من 
الاحتجاز بموجب القوانین المتعلقة بالإرھاب، أو خلال أول 24 ساعة من الاحتجاز بسبب جمیع التھم 

الأخرى، مع خیار تمدید ھذه المدة لفترة 12 ساعة بموافقة مكتب النائب العام.  ولم تحترم السلطات ھذه 
الأحكام باستمرار.  وأشارت التقاریر المتعلقة بإساءة المعاملة أو التعذیب بشكل عام إلى فترات الاحتجاز 

الأولیة ھذه، عند استجواب الشرطة للمحتجزین.  استمرت الحكومة بإلزام ضباط الشرطة الجدد بتلقي 
التدریب على الأمن وحقوق الإنسان الذي یتم تیسیره بالشراكة مع المجتمع المدني. 

في القضایا الجنائیة العادیة، یشترط القانون على الشرطة أن تبلغ أقرب الأقربین بأمر الاعتقال فوراً بعد 
انقضاء الفترة المذكورة أعلاه من الاحتجاز بمعزلٍ عن العالم الخارجي، ما لم تكن السلطات قد تقدمت بطلب 
إلى قاض وحصلت على موافقتھ على تمدید الفترة.  لم تتقید الشرطة بحكم القانون ھذا باستمرار.  وفي بعض 
الأحیان تأخرت السلطات بإخطار العائلة أو لم تبلغ المحامین على وجھ السرعة بتاریخ الاعتقال، ولم تتمكن 

الأسر والمحامون من مراقبة الامتثال للحدود القصوى للاحتجاز ومعاملة المعتقلَ. 

ینص القانون على أنھ "في حالة الجرائم السافرة، یحقّ لضابط الشرطة القضائیة أن یحتجز المتھم لمدة 48 
ساعة.  وإذا تم تقدیم دلیل قوي ومؤكد ضد ھذا الشخص، یمكن لـ [الضابط] أن یحتجز الشخص لمدة أقصاھا 

 Country Reports on Human Rights Practices for 2020
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor



 المغرب 

ثلاثة أیام بناء على تصریح خطي من النائب العام."  أما بالنسبة للجرائم الشائعة، فیمكن للسلطات تمدید فترة 
الـ 48 ساعة ھذه مرتین، لمدةٍ أقصاھا ستة أیام في الاحتجاز.  ویجوز للنائب العام، بمقتضى القوانین المتعلقة 
بالإرھاب، أن یجدد فترة الاحتجاز المبدئیة عن طریق تصریح خطي، لتصل فترة الاحتجاز الإجمالي إلى 12 
یوماً.  وبمقتضى قانون مكافحة الإرھاب، لا یحق للمشتبھ بھ الاتصال بمحامٍ خلال ھذه الفترة عدا عن زیارة 

لمدة نصف ساعة خاضعة للمراقبة في منتصف مدة الـ 12 یوماً.  واعتبر المراقبون على نطاق واسع أن 
قانون مكافحة الإرھاب یتسق مع المعاییر الدولیة. 

في نھایة فترة الاحتجاز المبدئیةّ لدى الشرطة، یجب تقدیم المعتقل إلى المدعي العام، الذي قد یصدر اتھامات 
مؤقتة ویأمر بإجراء تحقیق إضافي من قبل قاضي تحقیق في إعداداً للمحاكمة.  ولقاضي التحقیق أربعة 
أشھر، بالإضافة إلى تمدید محتمل مدتھ شھر واحد، لاستجواب الفرد وتحدید التھم، إن وجدت، لتقدیمھا 

للمحاكمة.  یجوز احتجاز شخص في الاحتجاز التحقیقي أو إبقاؤه طلیقاً خلال ھذه المرحلة.  في نھایة خمسة 
أشھر (إذا تم منح تمدید)، یجب على قاضي التحقیق إما توجیھ الاتھامات، أو رفض توجیھ التھم وإسقاط 

القضیة، أو الإفراج عن الشخص في انتظار إجراء تحقیق إضافي وتحدید ما إذا كان سیتم توجیھ التھم.  وقد 
اتبعت السلطات ھذه الجداول الزمنیة بشكل عام. 

وذكرت مصادر في منظمات غیر حكومیة أن بعض القضاة كانوا متحفظین تجاه استخدام الأحكام البدیلة التي 
یسمح بھا القانون، مثل الإفراج المؤقت.  ولا یشترط القانون الحصول على تصریح خطي للإفراج عن 

المحتجزین.  وفي بعض الحالات، أفرج قضاة عن متھمین بناءً على تعھدھم الشخصي.  یوجد نظام للكفالة؛ 
قد یكون الإیداع على شكل ممتلكات أو مبلغٍ من المال یدُفع للمحكمة كضمانٍ لعودة المدعى علیھ إلى 

إجراءات المحكمة المستقبلیة.  ومبلغ الكفالة متروكٌ لتقدیر القاضي الذي یحدده بحسب الجریمة.  ویمكن 
التقدم بطلب الكفالة في أي وقت قبل النطق بالحكم.  بموجب القانون، یتمتع المدعى علیھم بالحق في توكیل 
المحامین، وإذا لم یكن باستطاعة المدعى علیھ دفع أتعاب محامٍ خاص، یجب على السلطات توفیر محام من 
قبل المحكمة في الحالات التي تزید فیھا العقوبة الجنائیة عن السجن لمدة خمس سنوات.  ولم توفرّ السلطات 

دوماً استشارة قانونیة فعالة في الوقت المناسب. 

الاعتقال التعسفي: غالباً ما احتجزت قوات الأمن مجموعات من الأشخاص واقتادتھم إلى مركز شرطة 
واستجوبتھم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحھم دون توجیھ أي تھم لھم. 

بمقتضى قانون العقوبات، قد یعُاقب بتخفیض الرتبة أي مسؤول حكومي یأمر بالاعتقال التعسفي، وإذا حدث 
ذلك لمصلحة خاصة، یعُاقب بالسجن لفترة تتراوح بین 10 سنوات إلى السجن مدى الحیاة.  یجوز معاقبة 
الموظف الذي یھمل إحالة احتجاز تعسفي أو غیر مشروع إلى رؤسائھ أو ملاحظتھ بخفض الرتبة.  خلال 

العام، لم یتم التحقیق مع أي مسؤول أمني بسبب الاعتقال التعسفي المرتبط بإنفاذ بروتوكول الاحتماء داخل 
المنازل نظراً للقیود المفروضة بسبب كوفید-19.  لم تتوفر معلومات حول ما إذا كانت ھذه الأحكام قد طبُقّت 

خلال العام. 

الاحتجاز قبل المحاكمة: رغم أن الحكومة زعمت أن السلطات كانت بشكل عام تقدم المتھمین إلى المحاكمة 
خلال شھرین، إلا أنھ یجوز للمدعین العامین أن یطلبوا ما یصل إلى خمس تمدیداتٍ إضافیة مدة كل منھا 

شھران إضافیان من الاحتجاز بانتظار المحاكمة.  یمكن أن یستمر الاحتجاز قبل المحاكمة لمدة تصل إلى عام 
واحد.  وعزا مسؤولون حكومیون التأخیرات إلى العدد الكبیر من القضایا المتراكمة في نظام العدالة.  ذكرت 
الحكومة أن مجموعة متنوعة من العوامل ساھمت في ھذا التراكم، بما في ذلك شح الموارد البشریة والبنیویة 
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المكرسة لنظام العدالة؛ وعدم وجود مساومة على العقوبة كخیار للمدعین العامین مما یزید من معدّل الفترة 
التي تستغرقھا معالجة القضایا؛ وندرة استخدام الوساطة وغیرھا من آلیات التسویة خارج المحكمة التي یسمح 

بھا القانون؛ وغیاب السلطة القانونیة للأحكام البدیلة.  أفادت الحكومة أنھ حتى مایو/أیار كان 6.5 في المئة 
من المحتجزین رھن الاحتجاز قبل المحاكمة بانتظار محاكمتھم الأولى.  وفي بعض الحالات، صدرت أحكام 

على المحتجزین بفترة عقوبة أقل من الفترة التي قضوھا بالفعل في الاحتجاز قبل المحاكمة، خاصة بالنسبة 
للجنح. 

ھـ. الحرمان من المحاكمة العلنیة المنصفة 

ینص الدستور على نظام قضائي مستقل، وكما في السنوات السابقة، أكدت المنظمات غیر الحكومیة أن الفساد 
والنفوذ خارج نطاق القضاء أضعفا من استقلال القضاء.  یدیر مجلس القضاء الأعلى، بتفویضٍ من الدستور، 

المحاكم والشؤون القضائیة الیومیة بدلاً من وزارة العدل.  یرأس رئیس محكمة النقض (وھي أعلى محكمة 
استئناف) الھیئة المؤلفة من 20 عضواً.  ویشمل الأعضاء الإضافیون رئیس الدائرة الأولى لمحكمة النقض؛ 
والمدعي العام (أو ما یعادل النائب العام)؛ والوسیط الملكي (أمین المظالم الوطني)؛ ورئیس المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان؛ و10 أعضاء ینتخبھم قضاة البلد؛ وخمسة أعضاءٍ یعینّھم المَلك.  وفي حین أن الھدف المُعلنَ 

للحكومة من إنشاء المجلس ھو تحسین استقلالیة القضاء، لم یكن تأثیره واضحاً على استقلالیة القضاء منذ 
إنشائھ ككیانٍ مستقل في أواخر عام 2017.  ووفقاً لتقاریر إعلامیة وناشطین في مجال حقوق الإنسان، فإن 

نتائج المحاكمات التي كانت للحكومة مصلحة قویة فیھا، مثل المحاكمات في القضایا التي تمس الإسلام 
وعلاقتھ بالحیاة السیاسیة والأمن القومي، وشرعیة المَلكیة، والصحراء الغربیة، بدت محددة مسبقاً في بعض 

الأحیان. 

في 4 نوفمبر/تشرین الثاني، راجعت محكمة النقض الحكم الصادر عام 2017 ضد 23 صحراویاً تم القبض 
علیھم أثناء تفكیك مخیم أكدیم إزیك عام 2010.  وتراوحت الأحكام الصادرة ما بین مدة تم قضائھا بالفعل إلى 

السجن المؤبد.  وكان ھؤلاء الأفراد قد أدینوا سابقاً في محاكمة عسكریة عام 2013.  ألغى تنقیح قانون 
القضاء العسكري لعام 2015 استخدام المحاكمات العسكریة للمدنیین، وفي عام 2016، أذنت محكمة النقض 

بأن تتلقى ھذه المجموعة من الأشخاص محاكمة مدنیة جدیدة.  وصدرت أحكام مخففة بحق شخصین 
(خُفضت من 25 سنة إلى 4.5 و 6.5 سنة) وتم الإفراج عنھما، لینضما إلى اثنین آخرین أقرت محكمة مدنیة 
أنھما أمضیا مدة عقوبتھما الصادرة عام 2013.  كما حصل شخصان آخران على أحكام مخففة (من 30 سنة 
إلى 25 سنة، ومن 25 سنة إلى 20 سنة).  في 9 نوفمبر/تشرین الثاني، أشارت منظمة ھیومن رایتس ووتش 

إلى بواعث قلق بشأن التوصل إلى حكم سابق بناءً على معلومات تم الحصول علیھا تحت التعذیب. 

إجراءات المحاكمة 

ینص القانون على الحق في محاكمة عادلة وعلنیة مع حق الاستئناف، إلا أن ھذا لم یحدث دائماً.  ویفترض 
القانون براءة المتھمین.  یتم إبلاغ المتھمین على الفور بالتھم المحتملة بعد فترة التوقیف والتحقیق الأولیة.  ثم 

یتم إبلاغ المتھمین بالتھم النھائیة في نھایة فترة التحقیق الكاملة، والتي قد تستمر عدة أشھر.  تجُرى 
المحاكمات باللغة العربیة ویحق للأجانب أن یطلبوا خدمة الترجمة إن لم یكونوا من متحدثي اللغة العربیة. 

للمدعى علیھم الحق في حضور محاكماتھم وللتشاور في الوقت المناسب مع محامٍ.  وللمدعى علیھم الحق في 
رفض المشاركة في محاكمتھم، وقد یقرر القاضي مواصلة الإجراءات في غیاب المدعى علیھ مع تقدیم 

 Country Reports on Human Rights Practices for 2020
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor



 المغرب 

ملخص مفصل للمدعى علیھ.  كثیراً ما منعت السلطاتُ المحامینَ من الاتصال بموكلیھم في الوقت المناسب، 
وفي بعض الحالات التقوا معھم فقط في جلسة الاستماع الأولى أمام القاضي.  یشُترط على السلطات أن توفر 

محامین إذا كانت عقوبة السجن المحتملة تتجاوز خمس سنوات وكان المتھم غیر قادر على تحمل تكلفة 
المحامي.  وكثیراً ما كان محامو الدفاع الذین توفرھم الدولة یتقاضون أجراً متدنیاً وكانوا إما غیر مدربین 
بشكل جید في قضایا الأحداث أو لا یتم توفیرھم للمتھمین في الوقت المناسب.  كانت عملیة تعیین محامي 

الدفاع العامّین طویلة، وغالباً ما أدت إلى وصول المدعى علیھ للمحاكمة قبل تعیین محامٍ معین من قبل 
المحكمة.  في ھذه الحالات، قد یطلب القاضي من أي محامٍ حاضر أن یمثل المدعى علیھ.  وكثیراً ما أدت ھذه 
الممارسة إلى تمثیل غیر كافٍ للمتھمین.  قدمت العدید من المنظمات غیر الحكومیة محامین للأفراد الضعفاء 
(القاصرین، اللاجئین، ضحایا العنف المنزلي)، الذین لم یكن لدیھم في كثیر من الأحیان وسیلة للدفع.  وكانت 

ھذه الموارد محدودة وتقتصر على المدن الكبیرة. 

یسمح القانون لمحامي الدفاع باستجواب الشھود.  وبالرغم من أحكام القانون، وردت تقاریر تفید بأن بعض 
القضاة رفضوا أحیاناً طلب الدفاع استجواب الشھود أو تقدیم شھادات شھود أو أدلة مخففة. 

قال مسؤولون حكومیون إن القانون یحظر على القضاة قبول الاعترافات المنتزعة بالإكراه دون أدلة داعمة 
إضافیة.  وذكرت منظمات غیر حكومیة أن النظام القضائي كان كثیراً ما یعتمد على الاعترافات في 

الإجراءات القضائیة الخاصة بالقضایا الجنائیة، وأن السلطات كانت تضغط على المحققین للحصول على 
اعتراف من المتھمین لكي یتسنى المضي قدماً بالمحاكمة.  واتھمت ھیومن رایتس ووتش والمنظمات غیر 

الحكومیة المحلیة القضاة في بعض الأحیان بالبت في القضایا على أساس الاعترافات القسریة حسب تقدیرھم.  
وبحسب الحكومة، لا تقبل المحاكم القضایا القائمة فقط على الاعترافات ودون أي أدلة أخرى تثبت ذلك، 

للابتعاد عن النظام القضائي القائم على الاعترافات. 

وبحسب المندوبیة العامة للأمن الوطني، قامت وحدة الطب الشرعي خلال العام بالشراكة مع خبراء تقنیین 
دولیین بتدریب 85 من القضاة والمدعین العامین على أدلة الطب الشرعي للمحاكمات.  منذ عام 2016، 

امتلكت الشرطة الوطنیة مراكز لحفظ الأدلة في جمیع أنحاء البلاد من أجل تأمین الأدلة التي تم جمعھا في 
مسرح الجریمة، ولضمان الامتثال لإجراءات تحدید تسلسل الجھات التي كانت الأدلة في عھدتھا.  ووفقاً 

لوزارة العدل، یدیر كتبة قانونیون مراكز حفظ الأدلة وینسّقون وصول المحكمة والدفاع إلى الأدلة. 

السجناء والمحتجزون السیاسیون 

لا یعرّف القانون مفھوم السجین السیاسي ولا یعترف بھ.  ولم تعتبر الحكومة أیاً من سجنائھا سجناء سیاسیین 
وذكرت أنھا وجھت اتھامات أو أدانت كل الأشخاص الموجودین بالسجن بموجب القانون الجنائي.  یشمل 

القانون الجنائي الدعوة والمعارضة غیر العنیفتین، مثل إھانة الشرطة في أغانٍ أو "التشھیر بالقیم المغربیة 
المقدسة" من خلال شجب الملك والنظام أثناء التظاھرات العامة.  وأكدت منظمات غیر حكومیة، بما فیھا 

الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولیة، ومنظمات صحراویة، أن الحكومة سجنت أشخاصاً 
لأنشطتھم أو معتقداتھم السیاسیة تحت غطاء تھُمٍ جنائیة. 

أبرز تقریر ھیومن رایتس ووتش السنوي أن السلطات "واصلت استھداف الناقدین ومقاضاتھم وسجنھم 
ومضایقتھم بشكل انتقائي، وإنفاذ قوانین قمعیة مختلفة، لا سیما المتعلقة بالحریات الفردیة". 
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في دیسمبر/كانون الأول 2019، اعتقلت الشرطة في الرباط بن بودوح، المعروف أیضاً بـ مول الحانوت 
(صاحب محل بقالة)، بتھمة "إھانة المسؤولین العمومیین" و"التحریض على الكراھیة".  ونشر بودوح على 
صفحتھ على فیسبوك فیدیو مباشر ینتقد فیھ الملك لسماحھ بالفساد.  في 7 ینایر/كانون الثاني، حكمت المحكمة 
الابتدائیة في الخمیسات على بن بودوح بالسجن ثلاث سنوات بتھمة "إھانة المؤسسات الدستوریة والموظفین 

العمومیین".  وكان بن بودوح في سجن تیفلت بحلول نھایة العام.  وزعمت منظمة العفو الدولیة أن التھم 
الموجھة إلى بن بودوح كانت ذات دوافع سیاسیة. 

في 22 مایو/أیار اعتقلت قوات الأمن سلیمان الریسوني، الصحفي ورئیس تحریر جریدة أخبار اليوم في 
الدار البیضاء بتھمة الاعتداء الجنسي على شاب.  وفي 25 مایو/أیار، اتھمھ قاضي التحقیق بـ "الاعتداء 

العنیف وھتك العرض والاحتجاز القسري" وأمر باحتجازه في سجن عكاشة.  أثار اعتقال سلیمان انتقادات 
من جماعات ونشطاء المجتمع المدني، الذین أكدوا أن الاعتقالات كانت ذات دوافع سیاسیة. 

الإجراءات القضائیة المدنیة وسبل الانتصاف 

اعتبرت جماعات حقوق الإنسان وجماعاتٌ مناصرة للاستقلال أن عدداً من السجناء الصحراویین ھم سجناء 
سیاسیون.  وشمل ھذا العدد سجناء أكدیم إزیك الـ 19 الذین ما زالوا في السجن، بالإضافة إلى أعضاء 

المنظمات المؤیدة لحقوق الصحراویین أو للاستقلال. 

رغم قدرة الأفراد على الوصول إلى المحاكم المدنیة لرفع قضایا تتعلق بانتھاكات حقوق الإنسان، ورغم أنھم 
رفعوا قضایا، إلا أن تلك الدعاوى القضائیة لم تنجح في كثیر من الأحیان نظراً لانعدام استقلالیة المحاكم في 
القضایا الحساسة سیاسیاً، أو لعدم حیادیتھا الناجم عن التأثیر على المحاكم من خارج نطاق القضاء، أو بسبب 
الفساد.  یكلف مجلس القضاء الأعلى بضمان السلوك الأخلاقي من قبل الموظفین القضائیین (انظر القسم 4).  

وھناك سبل انتصاف إداریة وقضائیة بخصوص المظالم المزعومة.  في بعض الأحیان، تقاعست السلطات 
عن احترام أوامر المحكمة في الوقت المناسب. 

ساعدت مؤسسة الوسیط (أمین المظالم الوطني) في حل القضایا المدنیة التي لم توضح العتبة التي تستحق 
مشاركة القضاء، بما في ذلك القضایا التي تنطوي على قضایا تسجیل المجتمع المدني.  وبالرغم من أنھا 

واجھت تراكم القضایا، إلا أنھا وسعت نطاق أنشطتھا تدریجیاً، وأخضعت الشكاوى للتحقیق المعمق.  وأعاد 
الوسیط تقدیم القضایا التي تتعلق تحدیداً بادعاءات تزعم انتھاك السلطات لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني 
لحقوق الإنسان للنظر فیھا.  وقد واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان القیام بدوره كقناةٍ یعُرب المواطنون 

من خلالھا عن شكاواھم حول انتھاكات حقوق الإنسان. 

و. التدخل التعسفي أو غیر المشروع في الخصوصیة أو في شؤون الأسرة أو البیت أو المراسلات 

بینما ینص الدستور على أن لمنزل الفرد حرمة ولا یجوز تفتیشُھ إلا بمذكرة تفتیش، إلا أن السلطات دخلت 
في بعض الأحیان إلى المنازل بدون إذنٍ قضائي واستخدمت مخبرین سریین وراقبت الاتصالات أو 

التحركات الخاصة دون إجراءات قانونیة، بما في ذلك البرید الإلكتروني والرسائل النصیة وغیر ذلك من 
الاتصالات الرقمیة التي یقُصد بھا أن تبقى خصوصیة. 
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 NSO في 22 یونیو/حزیران، نشرت منظمة العفو الدولیة تقریراً یزعم أن السلطات استخدمت برنامج
للتجسس لاستھداف ھاتف الصحفي عمر الراضي من ینایر/كانون الثاني 2019 وحتى ینایر/كانون الثاني 

2020.  وابتداءً من 26 یونیو/حزیران، قامت الشرطة القضائیة والدرك والنیابة باستدعاء الراضي لحضور 
12 جلسة استجواب مدة كل منھا ست إلى تسع ساعات فیما یتعلق باتھامات متعددة، شملت تقدیم "خدمات 

جاسوسیة" لحكومات وشركات ومنظمات أجنبیة.  في 29 یولیو/تموز، اعتقلت الشرطة راضي بتھمة "ھتك 
العرض بالعنف؛ والاغتصاب؛ وتلقي أموال أجنبیة بغرض تقویض الأمن الداخلي للدولة؛ والشروع 

باتصالات مع وكلاء دول أجنبیة للإضرار بالوضع الدبلوماسي للبلاد ".  وبحسب ھیومن رایتس ووتش، فإن 
تھم الاغتصاب وھتك العرض ضد الراضي استندت إلى شكوى قدمھا أحد زملائھ في 23 یولیو/تموز.  

وبدأت محاكمتھ في 24 دیسمبر/كانون الأول. 

القسم 2. احترام الحریات المدنیة، بما فیھا: 

أ. حریة التعبیر، بما في ذلك حریة الصحافة 

یكفل الدستور والقانون بشكلٍ عام حریة التعبیر، بما في ذلك حریة الصحافة، رغم أنھ یجُرّم ویقیدّ بعض 
حریة التعبیر في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي--وتحدیداً انتقاد الإسلام، والمؤسسة الملكیة، أو 

مواقف الحكومة فیما یتعلق بالوحدة الترابیة والصحراء الغربیة.  یمكن لمثل ھذا الانتقاد أن یؤدي إلى تقدیم 
الشخص إلى المحاكمة بموجب قانون العقوبات، وإلى عقوباتٍ تتراوح بین الغرامات إلى السجن، وذلك 

بالرغم من حریة التعبیر المنصوص علیھا في قانون الصحافة.  ینطبق قانون الصحافة فقط على الصحفیین 
المعتمدین من قبل دائرة الاتصالات التابع لوزارة الثقافة والشباب والریاضة، فیما یتعلق بالتحدث أو 

المنشورات ذات الصلة بالعمل؛ ولا زالت الأحادیث الخاصة للصحفیین المعتمدین یعاقب علیھا بموجب 
القانون الجزائي.  ووفقاً لتقریر الحرية في العالم لمنظمة فریدوم ھاوس لعام 2020، تمتعت الصحافة 

بدرجة كبیرة من الحریة عند تغطیة السیاسات الاقتصادیة والاجتماعیة، لكن السلطات استخدمت مجموعة من 
الآلیات المالیة والقانونیة لمعاقبة الصحفیین الناقدین.  وانتقدت جماعات حقوق إنسانٍ دولیة ومحلیة 

المحاكمات الجنائیة للصحفیین ودور النشر علاوة على قضایا القذف، زاعمة أن الحكومة استخدمت ھذه 
القوانین بشكلٍ أساسي لتقیید جماعات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي. 

وطبقاً لتقریر الأمین العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربیة في سبتمبر/أیلول، فإن المفوضیة السامیة 
لحقوق الإنسان لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقاریر التي تزعم المراقبة المفرطة للمدافعین عن حقوق الإنسان 

والصحفیین في الصحراء الغربیة.  وأضاف التقریر أن المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
استمرت في تلقي تقاریر عن المضایقات والاعتقالات التعسفیة للصحفیین، والمدونین، والمدافعین عن حقوق 
الإنسان الذین یغطون انتھاكات حقوق الإنسان.  صرحت منظمة العفو الدولیة بأن النشطاء الصحراویین في 

مجال حقوق الإنسان لم یزالوا عرضةً للترھیب، والاستجواب، والاعتقال، والمراقبة المكثفة التي تصل أحیاناً 
حد التحرش. 

حریة الكلام: یجرّم القانون انتقاد الإسلام، وشرعیة المَلكیة، ومؤسسات الدولة، والمسؤولین مثل المسؤولین 
العسكریین، ومواقف الحكومة فیما یتعلق بالوحدة الترابیة والصحراء الغربیة.  قامت الحكومة في بعض 

الأحیان بمقاضاة الأشخاص الذین عبرّوا عن نقدھم لھذه الموضوعات.  قامت منظمة العفو الدولیة ومنظمة 
ھیومن رایتس ووتش بتسلیط الضوء على عشرات الحالات التي تم فیھا تقیید حریة التعبیر.  أظھرت 
الحكومة خلال العام عدم تسامح تجاه الأفراد الذین ینتقدون الملك والسلطات المحلیة والإسلام.  ووفقاً 
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للحكومة، وُجھت تھم محددة إلى 359 شخصاً بتھمة الخطاب الجنائي، بما في ذلك التشھیر والقذف والإھانة 
(انظر قوانین التشھیر/القذف والأمن القومي). 

في 16 ینایر/كانون الثاني، أقرّت المحكمة الاستئنافیة بالعیون الحكم الابتدائي بحق حمزة السباعي، لكنھا 
خففت عقوبة السجن من 36 شھراً إلى ثمانیة أشھر.  أدین السباعي بموجب قانون العقوبات بسبب فیدیو 

الراب الذي نشره على موقع یوتیوب بعنوان فهمنا.  وبحسب وزارة الداخلیة، فقد حكمت علیھ المحكمة في 
دیسمبر/كانون الأول 2019 بالسجن ثلاث سنوات وغرامة بتھمة "إھانة المؤسسات الدستوریة".  نقُل 
السباعي من سجن في العیون إلى بو یزكارن في ینایر/كانون الثاني وأفرج عنھ في 28 أغسطس/آب. 

في 23 مارس/آذار، أصدر البرلمان قانوناً یعلن حالة الطوارئ الصحیة ویفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة 
أشھر لكل من یخالف "الأوامر والقرارات التي تتخذھا السلطات العامة" وكل من "یعرقل" تلك القرارات من 

خلال "الكتابات أو المنشورات أو الصور".  حتى مایو/أیار 2019، تم احتجاز ما مجموعھ 623 شخصاً 
لفترة وجیزة أو تغریمھم لخرقھم قانون الطوارئ الجدید، وظل من بینھم 558 رھن الاحتجاز. 

في 28 مارس/آذار، أفاد الأمین العام لرئاسة مكتب المدعي العام أن الشرطة اعتقلت 56 شخصاً لنشرھم 
معلومات كاذبة بشأن كوفید-19. 

في 5 مایو/أیار، ورد أن ممثلین محلیین عن وزارة الداخلیة في تیفلت اعتدوا على صحفیین اثنین أثناء 
تغطیتھما لتأثیر الإغلاق بسبب كوفید-19 على نشاط السوق المحلي خلال شھر رمضان نیابة عن محطة 

تلفزیون أمازیغیة وطنیة.  وأشارت تقاریر إعلامیة إلى أن المسؤولین اعتدوا لفظیاً على صحفیة قبل صفعھا 
ودفعھا أرضاً، فیما أصیب المصور المرافق لھا في یده أثناء محاولتھ منع السلطات من مصادرة كامیرتھ.  

في 7 مایو/أیار، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الاعتداء "غیر المقبول" وقالت: "یجب عدم استخدام أزمة 
فیروس كورونا كذریعة لمضایقة الصحفیین الذین یحاولون فقط القیام بعملھم".  في 8 مایو/أیار، أعلنت 

الوزارة لوكالة الأنباء الفرنسیة أنھا فتحت تحقیقاً داخلیاً في الادعاءات.  ونفت وزارة الداخلیة ادعاءات تدخل 
الشرطة ومزاعم الاعتداء على الصحفیة والمصوّر. 

في أغسطس/آب، كتب 400 فنان ومفكر بیاناً یدین حملات القمع والتشھیر التي تمارسھا الشرطة، والتي 
تفاقمت بسبب الوضع الوبائي، مستشھدین بـ "عدة حالات للسجن والمضایقات السیاسیة، شملت اعتقال 

الصحفیین عمر الراضي (انظر القسم 1. و) وھاجر الریسوني (التي أدینت بممارسة الجنس قبل الزواج 
ومحاولة الإجھاض قبل الحصول على عفو ملكي في 2019)، وكذلك قمع الحركات الاجتماعیة ".  عندما 

قرر البعض سحب توقیعاتھم من العریضة، ادعى نشطاء آخرون أنھم تعرضوا للترھیب. 

في 27 أبریل/نیسان، اعتقلت السلطات عمر ناجي، نائب رئیس فرع الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان في 
الناظور، واتھمتھ بالتشھیر ونشر معلومات كاذبة بعد أن نشر على فیسبوك أن السلطات المحلیة كانت تصادر 
بضائع یبیعھا تجار محلیون في الاقتصاد غیر الرسمي.  تم الإفراج عن ناجي بكفالة على ذمة المحاكمة في 2 
یونیو/حزیران.  ووصفت الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان اعتقال ناجي بأنھ ھجوم على حریة التعبیر، رغم 

ثبوت أن ناجي غیر مذنب. 

حریة الصحافة ووسائل الإعلام، بما في ذلك وسائط الإعلام الالكترونیة: نشطت وسائل الإعلام المستقلة، 
وكذلك وسائل الإعلام الحزبیة، وأعربت عن مجموعة من وجھات النظر في إطار قیود القانون.  یقصر 
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قانون الصحافة عقوبات الصحفیین المعتمدین على الغرامات.  حتى 6 سبتمبر/أیلول، حوكم صحفیان بموجب 
قانون الصحافة خلال العام، مقارنة باثنین في عام 2019 بأكملھ. 

م اثنان من مدیري النشر في مواقع إخباریة للمثول أمام وكیل الجمھوریة في المحمدیة بزعم نشر "أخبار  قدُِّ
مزیفة" حول كوفید-19.  وتم القبض على خمسة أشخاص آخرین لمشاركتھم نفس الأخبار عبر حساباتھم 

على فیسبوك. 

في مارس/آذار، لفتت المنظمات غیر الحكومیة الدولیة الانتباه إلى تعلیق الحكومة للصحف المطبوعة أثناء 
تفشي كوفید-19 للحد من الاتصال وانتشار الفیروس. 

في مارس/آذار، وسط جائحة كوفید-19، قامت مي نعیمة، وھي من مستخدمي یوتیوب وتحظى بعدد كبیر من 
المتابعین، بنشر مقطع فیدیو ادعت فیھ أن كوفید-19 غیر موجود.  تم القبض علیھا وحكم علیھا بالسجن لمدة 

عام بتھمة "مشاركة أخبار كاذبة". 

في 17 مارس/آذار، حُكم على الصحفي عمر الراضي بالسجن أربعة أشھر مع وقف التنفیذ وغرامة مالیة 
بسبب نشره تغریدة في 2019 انتقد فیھا القاضي الذي أصدر أحكاماً بالسجن ضد نشطاء حركة الحراك 

(انظر القسم 1.و). 

في 27 مارس/آذار، تلقت كوثر زكي وعبد الإلھ سخیر، وكلاھما من منفذ إلكتروني یعرف بـ الجریدة 24، 
أحكاماً بالسجن ستة أشھر مع وقف التنفیذ وغرامات مالیة لنشر معلومات من لجنة برلمانیة حول فساد 

مسؤولین منتخبین.  قام عبد الحكیم بنشماش (المعروف بـ حكیم بنشماس)، رئیس مجلس المستشارین، بتقدیم 
الشكوى التي أدت إلى القضیة، بحسب فریدوم ھاوس. 

حوكم الممثل رفیق بوبكر في مایو/أیار بتھمة التجدیف وإھانة الإسلام وإھانة شخصیة اعتباریة وانتھاك حالة 
الطوارئ.  في مقطع فیدیو تم تسریبھ على وسائل التواصل الاجتماعي، قام بوبكر وقد بدا علیھ السُكر بشتم 
أحد الأئمة ودعا المغاربة إلى "الصلاة مع فودكا" - مما أدى إلى توجیھ اتھامات بـ "إھانة الدین الإسلامي 

وتقویض حرمة العبادة".  تم القبض على بوبكر بناء على شكاوى قدُمت إلى وكیل الجمھوریة.  في 14 
یولیو/تموز، تقرر عقد محكمة عین السبع الابتدائیة بالدار البیضاء في 10 نوفمبر/تشرین الثاني لكنھا تأجلت 

إلى موعد لاحق. 

استمر الصحفیون في شجب الإجراءات الإداریة المرھِقة وأوقات الانتظار الطویلة للحصول على الاعتماد 
بموجب قانون الصحافة.  ادعى بعض أعضاء الصحافة أن الصحفیین من المنافذ القریبة من الحكومة 

والقصَر الملكي حصلوا على أوراق اعتمادھم في وقتٍ أقرب من صحفیي المنافذ المستقلة.  وزعموا أن 
الصحفیین الذین ینتظرون أوراق اعتمادھم یجب أن یعملوا بدون بطاقة صحفیة في وضع قانوني غامض، 

لأن حمایة قانون الصحافة متاحة فقط للصحفیین المعتمدین. 

كما فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحكم اجتماعات الصحفیین مع ممثلي المنظمات غیر الحكومیة 
والنشطاء السیاسیین.  وكان یتعین على الصحفیین الأجانب الحصول على موافقة من وزارة الثقافة والشباب 

والریاضة قبل الالتقاء بنشطاء سیاسیین، لكنھم لم یحصلوا علیھا دائماً. 
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تأجلت محاكمة سبعة أعضاء في الجمعیة المغربیة للصحافة الاستقصائیة، بما في ذلك ھشام المنصوري، 
والمعطي منجب، وھشام المرآة، بشكلٍ متكرّر منذ عام 2015؛ لم یتم النطق بالحكم بعد على ھؤلاء الأفراد 

في نھایة العام.  وبحسب وزارة العدل، فقد اشتبھ في قبول المنصوري ومنجب والمرآة أموالاً أجنبیة 
مخصصة لأعمال تھدد الأمن الداخلي والوحدة الترابیة للبلاد.  اتُّھِم الأفراد السبعة بتھدیدھم للأمن الداخلي 

للبلاد، والاحتیال، وإدارة جمعیة تمارس أفعالاً غیر مصرح بھا، وقبول أموال أجنبیة غیر مصرح بھا.  في 
29 دیسمبر/كانون الأول، تم القبض على المعطي منجب بتھمة الاختلاس.  ومنذ 7 أكتوبر/تشرین الاول كان 

یخضع لتحقیق في اتھامات ضده بغسیل أموال.  وكان من المقرر أن تبدأ محاكمتھ في ینایر/كانون الثاني 
 .2021

العنف والتحرش:  أخضعت السلطات بعض الصحفیین للمضایقة والترھیب، شملت محاولة تشویھ سمعتھم 
من خلال إشاعات مؤذیة عن حیاتھم الخاصة.  وذكر صحفیون أن الملاحقة القضائیة الانتقائیة كانت بمثابة 

آلیة للترھیب.  ووفقاً لمراسلین بلا حدود، قامت الحكومة بتخویف النشطاء والصحفیین، وكثیراً ما كانوا 
یحاكَمون في قضایا تبدو غیر ذات صلة بالصحافة أو الأنشطة السیاسیة. 

وبحسب تقاریر إعلامیة، رفضت السلطات طلب اعتماد أحد الصحفیین الدولیین خلال العام لعدم حصولھ 
على تصریح ساري المفعول.  وذكرت الحكومة أنھ یسُمح لممثلي وسائل الإعلام الأجنبیة الذین یمتثلون 

للقوانین المحلیة بأداء واجباتھم دون تدخّل وأن المزاعم القائلة بأن السلطات طردت الصحفیین الأجانب لا 
أساس لھا من الصحة. 

الرقابة أو تقیید المحتوى: ظلت الرقابة الذاتیة والقیود الحكومیة المطبقة على المواضیع الحساسة تشكل 
عوائق كبیرة أمام نشوء صحافة حرة ومستقلة واستقصائیة.  تتطلب المنشورات ووسائل الإعلام الإذاعیة 

اعتماداً حكومیاً، ویجوز للحكومة رفض الاعتماد وإلغائھ وكذلك تعلیق أو مصادرة المنشورات التي تنتھك 
النظام العام أو تنتقد الإسلام أو مؤسسة المَلكیة أو مواقف الحكومة بشأن الوحدة الترابیة.  ورغم أن الحكومة 

نادراً ما عمدت إلى فرض الرقابة على الصحافة المحلیة، إلا أنھا مارست ضغوطاً من خلال التحذیرات 
المكتوبة والشفویة وعبر الملاحقة القضائیة التي أسفرت عن غرامات باھظة وتعلیق النشر.  شجعت مثل ھذه 
الحالات المحررین والصحفیین على ممارسة الرقابة الذاتیة واستضافة مواقع إخباریة معارضة على خوادم 

خارج البلاد لتجنب إغلاقھا من قبل السلطات.  ووفقاً لمنظمة فریدوم ھاوس، فإن الھجمات الشخصیة 
والتعلیقات المھینة التي تلقاھا النشطاء وصناع الرأي عبر الإنترنت، والتي كان أغلبھا رداً على انتقاداتھم 

لسیاسات الحكومة، ساھمت أیضاً في الرقابة الذاتیة. 

قوانین التشھیر/القذف: یتضمن قانون الصحافة بنوداً تسمح للحكومة بفرض غرامات مالیة على الصحفیین 
المعتمدین والناشرین في حال مخالفتھم القیود المتعلقة بالقذف والتشھیر والإھانات.  یجوز للمحكمة أن تفرض 

عقوبة بالسجن إذا كان الصحفي المعتمد غیر قادر على دفع الغرامة أو غیر راغب بھا. 

وقد یتم اتھام أفراد غیر مسجلین كصحفیین بالتشھیر والقذف والقدح بموجب القانون الجنائي، كما یمكن 
توجیھ تلك التھم لصحفیین معتمدین لأسباب تتعلق بأفعالھم الخاصة. 

بین نوفمبر/تشرین الثاني 2019 وینایر/كانون الثاني، أفادت منظمات غیر حكومیة عن اعتقال 10 أفراد 
بتھمة "الإساءة إلى المسؤولین والمؤسسات العامة". 
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الأمن القومي: یسمح قانون مكافحة الإرھاب باعتقال الأشخاص، بما فیھم الصحفیون، وغربلة مواقع 
الإنترنت التي یعُتقد أنھا "تخل بالنظام العام عن طریق التخویف أو الإرھاب أو العنف."  یحمّل القانون 
المسؤولیة القانونیة للمؤلف وأي شخص یساعد المؤلف بأي شكل من الأشكال على نشر معلومات تعتبر 
مبرراً لأعمال إرھابیة، والتي قد تشمل مالكي المواقع ومقدمي خدمات الإنترنت.  بینما تم وضع القانون 

لمكافحة الإرھاب، تحتفظ السلطات بالسلطة التقدیریة لتعریف مصطلحات مثل "الأمن القومي" و "النظام 
العام"، وفقاً لقانون العقوبات الذي یمكن بموجبھ للحكومة أن تطالب بغرامات تصل إلى 200,000 درھم 

(21,000 دولار) لنشر محتوى یعُتبر مخلاً بالنظام العام، مع غرامة قصوى مقدارھا 500,000 درھم 
(52,000 دولار) إذا كان المحتوى یسيء إلى الجیش.  یمكن أن تؤدي جرائم التعبیر على الإنترنت المتعلقة 
بالمَلكیة والإسلام والصحراء الغربیة، فضلاً عن التھدیدات للأمن القومي، إلى أحكام بالسجن من سنتین إلى 

ست سنوات. 

حریة الإنترنت 

لم تعُِق الحكومة استخدام الإنترنت، ولكنھا طبقت قوانین تحكم وتقیدّ الخطاب العلني والصحافة على 
الإنترنت.  وینص قانون الصحافة على أن الصحافة المنشورة على الإنترنت مساویة للصحافة المطبوعة.  

تسمح القوانین الخاصة بمكافحة الإرھاب للحكومة بغربلة المواقع.  ووفقاً لتقریر مؤسسة فریدوم ھاوس 
المُعنوَن الحرية على الإنترنت لعام 2020، لم تقم الحكومة بحظر أو غربلة أي مواقع إلكترونیة سیاسیة أو 

اجتماعیة أو دینیة خلال العام.  ومع ذلك، فلقد ضغط مسؤولو الأمن على النشطاء لحذف المحتویات 
الحساسة.  وأشار التقریر نفسھ إلى عدد كبیر من المنافذ الالكترونیة الموالیة للحكومة التي نشرت أخباراً 

كاذبة وتشھیریة حول المعارضین.  وذكر التقریر أیضاً وجود حالات اعتقال لمدونین أو سجنھم بسبب 
محتوى اعتبرتھ الحكومة حساساً سیاسیاً.  كانت وسائل التواصل الاجتماعي وخدمات الاتصال، بما في ذلك 

یوتیوب وفیسبوك وتویتر متاحة في البلد، وكذلك خدمات استضافة المدوّنات الدولیة.  لكن مؤسسة فریدوم 
ھاوس زعمت أن الصرف غیر العادل لأموال الإعلانات والرقابة الذاتیة الصارمة والمحاكمات المستمرة 

للصحفیین قد حالت دون ظھور بیئة إعلامیة حیویة على الإنترنت.  وبحسب الحكومة، فإن الأموال 
المخصصة للإعلانات تأتي من القطاع الخاص ولیس من القطاع العام.  كما ذكّرت الحكومةُ الصحفیینَ 

مراراً على الإنترنت باحترام القانون.  كما قامت الحكومة بمقاضاة أفراد بسبب تعبیرھم عن وجھات نظر 
أیدیولوجیة معینة على الإنترنت، خاصة تلك المتعلقة بالاحتجاجات في منطقة الریف الشمالیة. 

ووفقاً لمنظمة فریدوم ھاوس، تم إنشاء العدید من الحسابات على تویتر وفیسبوك بغرض واضح ھو مضایقة 
وترھیب وتھدید النشطاء الذین ینتقدون السلطات.  اعتقد النشطاء أن المعلقین المؤیدین للحكومة أتیح لھم 

الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى أدوات المراقبة، حیث أنھم غالباً ما یحصلون على معلومات خاصة 
حول مستخدمین آخرین. 

إن العدید من المساھمین الذین یعملون في المنافذ الإخباریة على الإنترنت، والعدید من منافذ الإنترنت 
الإخباریة نفسھا، لم یكونوا معتمدین، وبالتالي لم تتم تغطیتھم بموجب قانون الصحافة لمنشوراتھم.  وظلوا 
خاضعین لأحكام قانون مكافحة الإرھاب وقانون العقوبات الذي یسمح للحكومة بالسجن وفرض عقوبات 

مالیة على أي شخص ینتھك القیود المتعلقة بالقذف والتشھیر والإھانة. 

في 27 أبریل/نیسان، تم تسریب مشروع قانون یسعى للحد من التعلیقات على وسائل التواصل الاجتماعي 
التي تروج للمقاطعة ولأعمال تجاریة.  وبعد أن أثار مشروع القانون إدانة سریعة وواسعة النطاق من قبل 
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المجتمع المدني، سحب وزیر العدل في 3 مایو/أیار مشروع القانون من النظر فیھ وبدأ مشاورات حول 
التشریع المقترح مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.  في 12 مایو/أیار، خلال مؤتمر 

بالفیدیو حول حقوق الإنسان، قالت رئیسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمینة بو عیاش، إنھا تعتبر 
مشروع القانون "عفا علیھ الزمن" و "غیر مناسب للمغرب"، مؤكدة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان 
لھ موقف واضح من حریة التعبیر على الإنترنت وینظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي على أنھا " حاضنة 

للحریات ". 

ووفقاً لمنظمات غیر حكومیة مختلفة، قامت الحكومة بصورة متكررة باختراق حسابات لصحفیین ومدونیین 
من المواطنین الصحراویین على وسائل التواصل الاجتماعي. 

الحریة الأكادیمیة والمناسبات الثقافیة 

یسمح القانون للحكومة بتجریم العروض التقدیمیة أو المناظرات التي تشكّك في شرعیة الإسلام، وشرعیة 
المَلكیة، ومؤسسات الدولة، ووضع الصحراء الغربیة.  ویقید القانون الفعالیات الثقافیة والأنشطة الأكادیمیة، 

رغم أن الحكومة منحت بشكل عام حریة أكبر للنشاط السیاسي والدیني الذي ینحصر في حرم الجامعات.  
وصادقت وزارة الداخلیة على تعیین رؤساء الجامعات. 

ب. حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات والانضمام إلیھا 

حدت الحكومة من حریات التجمع السلمي وتكوین الجمعیات. 

حریة التجمع السلمي 

یكفل القانون الحق في التجمع السلمي.  وسمحت الحكومة عموماً بالمظاھرات السلمیة المرخصة وغیر 
المرخصة.  وبموجب القانون، تتطلب المجموعات التي تضم أكثر من ثلاثة أشخاص الحصول على إذن من 

وزارة الداخلیة لتتظاھر علناً.  اشتكت بعض المنظمات غیر الحكومیة بأن الحكومة استخدمت التأخیرات 
الإداریة وأسالیب أخرى لقمع أو تثبیط التجمعات السلمیة غیر مرغوب فیھا.  تدخلت قوات الأمن في بعض 

الأحیان لتشتیت كل من الاحتجاجات المرخصة وغیر المرخصة عندما اعتبر المسؤولون أن المظاھرة تمثل 
تھدیداً للأمن العام.  ذكرت منظمة العفو الدولیة استمرار القیود التعسفیة على الحق في حریة التجمع السلمي 

وتكوین الجمعیات، وخاصة بالنسبة للأفراد الذین یدعمون استقلال الصحراء الغربیة. 

وذكرت عدة منظمات مؤیدة للاستقلال وبعض المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بحقوق الإنسان في الصحراء 
الغربیة أنھ في السنوات الأخیرة انخفض عدد طلبات الحصول على تصاریح لتنظیم المظاھرات لأن الشرطة 
نادراً ما منحتھا.  في معظم الحالات نفذ المنظمون المظاھرات المزمعة بدون وجود ترخیص، ولم یكن ھناك 

فرق ملحوظ في ردة فعل قوات الأمن على الاحتجاجات المرخصة أو غیر المرخصة.  وكانت المواجھات 
العنیفة بین قوات الأمن والمحتجین أقل شیوعاً مما كان الحال علیھ في السنوات السابقة وفقاً لعدد من 

المنظمات المحلیة غیر الحكومیة، على الرغم من وقوع التفریق باستخدام بالعنف في بعض الأحیان.  كانت 
ممارسات قوات الأمن مماثلة لتلك الممارسات المتبعة في المغرب المعترف بھ دولیاً، ومع ذلك، كانت النسبة 

بین قوات الأمن إلى المتظاھرین أعلى في الصحراء الغربیة. 
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في 23 مارس/آذار، نفذت الحكومة مرسوماً ملكیاً بشأن حالة الطوارئ الصحیة، بحیث یعُاقب على انتھاك 
إجراءات الإغلاق التي تقرھا السلطة العامة بالسجن من شھر إلى ثلاثة أشھر، وغرامة تصل إلى 1,240 

درھم (130 دولار) أو كلیھما. وینص المرسوم أیضاً على أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكات 
البث لنشر معلومات مضللة حول كوفید-19 أو التحریض على نشاط إجرامي یعاقب علیھ بالسجن لمدة تصل 

إلى عامٍ واحد.  وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن "استخدمت القوة 
المفرطة لإجبار الناس على الالتزام بعملیات الإغلاق وحظر التجول".  ووفقاً لتقریر صادر عن منظمة العفو 

الدولیة نشُر في یونیو/حزیران، تمت محاكمة ما مجموعھ 91,623 شخصاً في الفترة من مارس/آذار إلى 
مایو/أیار لخرق حالة الطوارئ.  وظل ما لا یقل عن 588 شخصاً رھن الاحتجاز لخرق حالة الطوارئ، وفقاً 

للبیان الرسمي الصادر في 22 مایو/أیار عن مكتب المدعي العام. 

واشتكت بعض المنظمات غیر الحكومیة من أن السلطات لم تطبق إجراءات الموافقة لتنظیم مظاھرة بشكل 
منتظم، واستخدمت التأخیرات الإداریة وأسالیب أخرى لقمع أو تثبیط أي تجمع سلمي غیر مرغوب فیھ.  سلط 

التقرير العالمي لعام 2020 الصادر عن منظمة ھیومن رایتس ووتش الضوء على التدخل في الجمعیات 
التي أعربت عن آراء تنتقد الملك والأحداث التي نظمتھا الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان.  سمحت الشرطة 

بالعدید من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السیاسي والاحتجاج على الإجراءات الحكومیة، لكنھا غالباً ما 
فرّقت الاحتجاجات السلمیة بالقوة، واعتقلت المحتجین وقادة الاحتجاجات، أو منعت حدوث المظاھرات.  

وبحسب الحكومة، فقد نظُم ما یقرب من 4,400 احتجاج في الفترة من ینایر/كانون الثاني إلى یولیو/تموز.  
وفي حین أن غالبیة الاحتجاجات سارت سلمیاً، اندلع العنف بین المحتجین والشرطة في مناسباتٍ عدة. 

تواجدت قوات الأمن بشكل عام بالزي الرسمي وبدونھ أثناء الاحتجاجات، خاصة إذا كان من المتوقع تطرق 
الاحتجاج لقضیة حساسة.  وبشكل عام، كانت لدى الضباط أوامر بالمراقبة وعدم التدخل، ما لم تخرج 

المظاھرة عن نطاق السیطرة، أو تھدد المارة، أو تفیض إلى الطرق العامة.  في ھذه الحالات، وبموجب 
الإجراءات التشغیلیة القیاسیة، تعینّ على الضباط إعطاء الحشود ثلاثة إنذارات بأن القوة ستسُتخدم إن لم 

یتفرّقوا.  بعدھا تحاول قوات الأمن إجبار المتظاھرین على مغادرة المنطقة، باستخدام دروع مكافحة الشغب 
لدفع المحتجین الواقفین إلى منطقة معینة أو دفع المحتجین الجالسین إلى المنطقة المحددة. 

لم تختلف تكتیكات قوات الأمن بشكل كبیر إذا كان الاحتجاج مرخصاً أم غیر مصرح بھ، رغم أن قرار 
التدخل اعتمد في بعض الأحیان على ما إذا كان الاحتجاج مصرحاً بھ.  وبحسب الحكومة، إذا تدخل الضباط 

في الاحتجاج، فیجب على ضابط قضائي شرطي غیر ضالع في التدخل وتحت إشراف النائب العام أن یصدر 
بیاناً یوثق ملابسات القضیة وعدد الضحایا والضرر المادي الناجم عن العملیة.  یجب على الضابط القضائي 

للشرطة توجیھ البیان إلى مكتب المدعي العام مع نسخة إلى حاكم الولایة القضائیة الإقلیمیة حیث وقعت 
الحادثة.  نظمت الحكومة تدریباً على أسالیب إدارة الحشود القائمة على حقوق الإنسان على مدار العام. 

في فبرایر/شباط، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقریراً عن تصرفات قوات الأمن لتفریق احتجاجات 
الحراك في 2017، وأیدّ إلى حدٍ كبیر إجراءات الشرطة على أساس أن الاحتجاجات تصاعدت تدریجیاً نحو 

العنف.  واصلت المنظمات غیر الحكومیة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مراقبة سجناء حراك الریف 
المحكوم علیھم من قبل محكمة استئناف الدار البیضاء في أبریل/نیسان 2019. 

في 28 ینایر/كانون الثاني، اعتقُل اثنان من المشاركین في حدث "فلسفة في الشارع" لتعزیز حریة التعبیر ثم 
أطلق سراحھما في الرباط.  وذكر منظمو الحدث أن ھذه ھي المرة الأولى التي یتم فیھا اعتقال أعضاء من 
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المجموعة كجزء من اجتماع عام.  في 22 یولیو/تموز، حوكم أحد النشطاء بتھمة السُكر العلني ودفع غرامة 
قدرھا 500 درھم (50 دولار). 

ورصدت اللجان الإقلیمیة في العیون والداخلة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان 24 مظاھرة في الفترة 
الممتدة من ینایر/ كانون الثاني إلى یولیو/ تموز.  قامت قوات الأمن بتفریق عدد من المظاھرات بالقوة، مع 

اشتباكات أدت إلى إصابات في الجانبین. 

في یولیو/تموز، اتصلت جمعیة من المھاجرین بلجنة العیون التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن 
صدام بین مسؤولي إنفاذ القانون ومجموعة من 78 مھاجراً من جنوب الصحراء وضعھم غیر قانوني، 

احتجُزوا في مركز استقبال وحاولوا مغادرتھ دون إذن.  زارت اللجنة مكان الاشتباكات ورصدت تبادل 
العنف بین الشرطة وھذه المجموعة من المھاجرین الذین اقتحموا الباب الخارجي لمركز الإیواء في محاولة 
لكسر حالة الطوارئ الصحیة، مما دفع الشرطي الموجود لإطلاق رصاصتین مطاطتین في الھواء كتحذیر؛ 

وأصابت رصاصة مطاطیة ثالثة مھاجراً.  تم احتواء الموقف، فیما تم نقل ضابط شرطة وأربعة مھاجرین 
مصابین بكدمات طفیفة إلى المستشفى.  وفتحت الشرطة القضائیة في العیون تحقیقاً أولیاً. 

حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا 

ینص الدستور والقانون على احترام حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا، رغم أن الحكومة قیدت ھذه 
الحریة في بعض الأحیان.  فقد حظرت الحكومة أو لم تعترف ببعض المجموعات السیاسیة المعارِضة، إذ 

اعتبرتھا غیر مؤھلة للحصول على صفة منظمات غیر حكومیة.  وفي حین أن الحكومة لا تقیدّ مصدر 
التمویل للمنظمات غیر الحكومیة العاملة في البلد، فإن المنظمات غیر الحكومیة التي تتلقى التمویل من 

مصادر أجنبیة مطالبة بالإبلاغ عن المبلغ وأصولھ إلى الحكومة في غضون 30 یوماً من تاریخ الاستلام.  
رفضت الحكومة الاعتراف الرسمي بمنظمات غیر حكومیة اعتبرتھا تدعو ضد الإسلام كدین للدولة أو تشكّك 

في شرعیة المَلكیة أو الوحدة الترابیة للبلاد.  وأعاقت السلطات تسجیل عددٍ من الجمعیات التي تعُدّ ناقدة 
للسلطات، وذلك من خلال رفض استلام طلبھا للتسجیل أو رفض إرسال إیصالاتٍ تؤكد إیداع الطلبات 

المقدّمة (انظر القسم 5). 

أفادت منظمة العفو الدولیة أن السلطات المغربیة رفضت بشكل روتیني طلبات تسجیل جماعات حقوق 
الإنسان الصحراویة. 

وقد اشترطت وزارة الداخلیة على المنظمات غیر الحكومیة التسجیل قبل الاعتراف بھا ككیانات قانونیة، 
ولكن لم یكن ھناك سجلّ وطني شامل متاحاً للجمھور.  یتعین على المنظمة المحتملة أن تقدم إلى المسؤولین 

المحلیین بالوزارة أھدافھا ولوائحھا الداخلیة وعنوانھا وصوراً عن بطاقات ھویة أعضائھا.  یصدر 
المسؤولون المحلیون بالوزارة إیصالاً للمنظمة یفید بالموافقة الرسمیة.  أما المنظمات التي لا تملك إیصالات 
فلا تعُدّ مسجلة رسمیاً.  إلا أنھ وفقاً للقانون، فإن أي جمعیة لم یرُفض تسجیلھا ولم تحصل على إیصال خلال 

60 یوماً من تقدیم المستندات المطلوبة تمتلك الحق في المشاركة في الأنشطة.  وقد أبلغت ھذه المنظمات 
نفسھا عن تأخیرات طویلة في تلقي المراسلات من الوزارة حول مسألة الاستلام. 

ولا یمكن للمنظمات غیر المسجلة الحصول على التمویل الحكومي، كما لا یحق لھا من الناحیة القانونیة قبول 
التبرعات.  في 13 شباط/فبرایر، اجتمعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان للتندید برفض الوزارة 
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إصدار إیصالات تسجیل لبعض المنظمات التي تعُنى بحقوق الإنسان.  وذكرت المنظمات أن رفض 
المسؤولین المحلیین إصدار الإیصالات یعد انتھاكاً للمادة الخامسة من القانون 75، الذي یحكم الحق في تكوین 

الجمعیات.  أفادت إحدى المنظمات، وھي الفدرالیة المغربیة لحقوق الإنسان، أن الوزارة رفضت إصدار 
إیصال تسجیل لھا على مدى السنوات الخمس الماضیة. 

في 29 فبرایر/شباط، أفادت وسائل الإعلام أن السلطات منعت منظمة غیر حكومیة من إجراء تدریب على 
"الآلیات الوطنیة والدولیة لحمایة نشطاء حقوق الإنسان" في مكناس.  وذكرت وسائل إعلام أن الفندق تلقى 

إشعاراً من السلطات لإلغاء النشاط.  وبحسب الحكومة، فإن السلطات المحلیة لم تلغ الحدث، وإنما رفض 
الفندق استضافة الحدث بعد أن لم یتمكن المنظمون من تقدیم تصاریح الاجتماع اللازمة. 

أفادت الفدرالیة الوطنیة للجمعیات الأمازیغیة، وھي منظمة تدعم إشراك السكان الأمازیغ (البربر) في الحیاة 
العامة، أنھ حتى أكتوبر/ تشرین الأول، استمر خلال العام رفض تسجیل المنظمات الأمازیغیة التسعة التي 

رُفض تسجیلھا في 2017، بما فیھا الفدرالیة نفسھا (انظر القسم 6، الأقلیات القومیة والعرقیة والإثنیة). 

وظلت جماعة العدل والإحسان، وھي حركة إسلامیة سنیة ترفض السلطة الروحیة للمَلك، محظورة ولكنھا 
مقبولة بصفة عامة، على الرغم من أن السلطات واصلت مراقبة أنشطتھا. 

في أكتوبر/تشرین الأول 2019، رفضت السلطات المحلیة قبول طلب منظمة معنیة بالحریة الدینیة مقرھا 
الدار البیضاء، حاولت التسجیل كجمعیة. 

ج. الحریة الدینیة 

https:// یرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول أوضاع حرية الدين الدولية على
 ./www.state.gov/religiousfreedomreport

د. حریة التنقل 

یكفل القانون حریة التنقل داخل البلد والسفر إلى الخارج والھجرة والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة 
بشكل عام ھذه الحقوق، على الرغم من أنھا قیدت الحركة إلى المناطق التي تشھد اضطرابات واسعة النطاق.  
منعت الحكومة دخول الأفراد الذین اعتقدت أنھم یھددون استقرار البلاد.  واصلت الحكومة إتاحة وثائق السفر 

للصحراویین للسفر وشجعت عودة اللاجئین الصحراویین من الجزائر وأماكن أخرى إذا اعترفوا بسیادة 
الحكومة على الصحراء الغربیة.  یطُلب من اللاجئین الراغبین في العودة الحصول على وثائق سفر أو ھویة 
مناسبة من قنصلیة مغربیة في الخارج، كانت عادة في موریتانیا.  إلا أنھ تم الإبلاغ عن عدد قلیل من حالات 

قیام السلطات بمنع الصحراویین من السفر. 

في 2 ینایر/كانون الثاني، منعت السلطات المغربیة ممثلي المنظمات الصحراویة غیر الحكومیة من الاحتفال 
باستلام الناشطة أمیناتو حیدر لجائزة "رایتس لایفلیھود" المعروفة بشكل واسع باسم جائزة نوبل البدیلة لعام 

2019.  ومنعت السلطات النشطاء من الوصول إلى المكان وأجبرت جمیع الحاضرین على مغادرة مقر 
الجمعیة الصحراویة لضحایا الانتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتھا دولة المغرب في العیون. 
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التنقل داخل البلد: وردت عدة تقاریر عن قیام السلطات الحكومیة بمنع المنظمات المحلیة والدولیة والصحافة 
من الوصول إلى الریف والمنطقة الشرقیة.  ومع ذلك، أكدت الحكومة أنھا لم تمنع المنظمات الدولیة أو 

الصحافة من الوصول إلى منطقة الریف. 

ھـ. وضع المشردین داخلیاً ومعاملتھم 

لا ینطبق. 

و. حمایة اللاجئین 

تعاونت الحكومة مع مكتب المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین ومع منظمات إنسانیة أخرى 
لتقدیم الحمایة والمساعدة للاجئین، واللاجئین العائدین، وطالبي اللجوء، وغیرھم ممن تدعو أوضاعھم إلى 

القلق.  وموّلت الحكومة أیضاً منظمات إنسانیة لتقدیم خدمات اجتماعیة للمھاجرین، بمن فیھم اللاجئین. 

وقد درجت الحكومة على إحالة الأمر لمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشؤون اللاجئین باعتبارھا الوكالة 
الوحیدة في البلاد المخولة بالبت في منح صفة لاجئ والتحقق من حالات اللجوء.  وأحالت المفوضیة القضایا 

التي تستوفي معاییر الاعتراف باللاجئین إلى اللجنة الحكومیة المشتركة بین الوزارات والمسؤولة عن 
جلسات الاستماع لطالبي اللجوء داخل مكتب اللاجئین والأشخاص عدیمي الجنسیة. 

إساءة معاملة المھاجرین، واللاجئین، وعدیمي الجنسیة: كان اللاجئون وطالبو اللجوء، وكذلك المھاجرون، 
عرضة بشكل خاص لإساءة المعاملة.  استمرت السلطات في التعاون مع السلطات الإسبانیة والاتحاد 

الأوروبي لإحباط شبكات التھریب والقبض على المھربین.  تزامن انخفاض تھریب البشر والاتجار بالبشر 
في اتجاه أوروبا مع الزیادة في مراقبة الحدود التي تم تنفیذھا خلال جائحة كوفید-19. 

وأفادت الفروع الإقلیمیة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنھا تلقت عدة شكاوى بشأن حقوق المھاجرین.  
ووردت تقاریر عن قیام السلطات الحكومیة باعتقال أو احتجاز المھاجرین، ولا سیما حول مدینتي ملیلة 

وسبتة الإسبانیتین الجیبیتین، وإعادة توطینھم قسراً في أجزاء أخرى من البلاد لردع محاولات عبور الحدود 
بشكلٍ غیر قانوني إلى الأراضي الإسبانیة.  أفادت عدة منظمات غیر حكومیة في أسبوع 14 فبرایر/شباط أن 

السلطات كانت ترحّل قسراً مجموعات من المھاجرین من مناطق قریبة من الساحل ومدن الجیب الإسبانیة 
إلى المنطقة الجنوبیة.  وزعمت إحدى المنظمات غیر الحكومیة أن أجھزة الأمن نقلت ما یقرب من 10,000 

مھاجر من جنوب الصحراء الكبرى من شمال إلى جنوب البلاد ورحّلت 3,000 مھاجر آخرین من غینیا 
كوناكري أو من مالي أو الكامیرون إلى بلدانھم الأصلیة.  استمرت الحكومة في إعادة رعایا الدول الثالثة إلى 

بلدانھم الأصلیة بالتنسیق مع المندوبیات الدبلوماسیة التي أیدت عملیات الترحیل ھذه وأصدرت الأوراق 
المناسبة (انظر القسم 2.و، الحلول الدائمة). 

في 10 فبرایر/شباط، أفادت منظمة "ألارم فون" الدولیة غیر الحكومیة للصحافة أن المغرب قام بترحیل 
مھاجر یمني إلى الجزائر في منتصف سبتمبر/أیلول 2019. 

الحصول على اللجوء: یكفل القانون منح صفة لاجئ.  تعترف الحكومة بوضع اللجوء للاجئین المعینین وفقاً 
لقانون المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین.  واصلت الحكومة منح الوضع للاجئین المعترف 
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بھم من قبل المفوضیة والوضع المؤقت للسوریین المسجلین.  كان ھناك 1,363 لاجئاً مسجلاً في البلاد وستة 
من طالبي اللجوء. 

الحصول على الخدمات الأساسیة: بشكل عام، تمكّن اللاجئون والمھاجرون المعترف بھم من العمل 
والحصول على خدمات الرعایة الصحیة والتعلیم، بما في ذلك التدریب المھني والحِرفي الممول من القطاع 
العام.  تحصل الطلبات المقدمة نیابة عن النساء والأطفال على موافقة تلقائیة، مع إمكانیة الوصول الفوري 

إلى التعلیم والرعایة الصحیة.  إلا أن طالبي اللجوء لم یتمكنوا أحیاناً من الوصول إلى نظام الرعایة الصحیة 
الوطني، كما ظل وصولھم إلى النظام القضائي ضئیلاً حتى یتم الاعتراف بھم كلاجئین. 

الحلول الدائمة: سھلت الحكومة العودة الطوعیة بالتعاون مع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئین، وإعادة توطین اللاجئین المعترف بھم في دول ثالثة عند الضرورة.  منذ عام 2004، قامت 

الحكومة والمنظمة الدولیة للھجرة بتمویل العودة الطوعیة للمھاجرین إلى بلدانھم الأصلیة.  وبحسب الحكومة، 
فقد ساعدت في العودة الطوعیة إلى الموطن الأصلي بمعدل 2,000 مھاجراً بین ینایر/كانون الثاني 2019 

ومارس/آذار 2020. 

الحمایة المؤقتة: كما منحت الحكومة حمایة مؤقتة للأشخاص الذین قد لا تنطبق علیھم صفة اللاجئین.  استفاد 
السوریون والیمنیون من "التسویة الاستثنائیة للأوضاع" خارج برنامج تسویة أوضاع المھاجرین الأكثر 

دیمومة. 

القسم 3. حریة المشاركة في العملیة السیاسیة 

البلاد مملكة دستوریة تتركز فیھا السلطة النھائیة في ید الملك محمد السادس الذي یرأس مجلس الوزراء.  
یشترك الملك في السلطة التنفیذیة مع رئیس الحكومة (رئیس الوزراء).  ووفقاً للدستور، یعینّ الملك رئیس 
الحكومة من الحزب السیاسي الذي یتمتع بأكبر عددٍ من المقاعد في البرلمان ویوافق على تعیین أعضاء في 

الحكومة یرشّحھم رئیس الحكومة. 

وینص القانون على أن مشاركة المواطنین في انتخابات دوریة حرة ونزیھة یتم إجراؤھا بالاقتراع السري 
وعلى أساس حق الاقتراع العام والمتساوي لمجلس النواب في البرلمان والمجالس البلدیة والإقلیمیة، وقد 

قاموا بالمشاركة بالفعل.  انتخبت الھیئات الإقلیمیة والمھنیة بشكل غیر مباشر أعضاء مجلس الاستشاریین 
وھو مجلس یتمتع بصلاحیات أقل في البرلمان. 

الانتخابات والمشاركة السیاسیة 

الانتخابات الأخیرة: في عام 2016، أجرت البلاد انتخابات مباشرة لمجلس النواب (المجلس الذي تتوفر لدیھ 
صلاحیات أكبر في البرلمان).  أما الأحزاب السیاسیة الرئیسیة والمراقبون المحلیون فاعتبروا الانتخابات 

حرة ونزیھة وشفافة.  واعتبر المراقبون الدولیون الانتخابات ذات مصداقیة، مشیرین إلى أن الناخبین تمكنوا 
من الاختیار بحرّیة وأن العملیة كانت خالیة من المخالفات الممنھجة.  وبحسب ما ینص علیھ الدستور، كلف 

الملك حزب العدالة والتنمیة، الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في الدائرة المنتخبة حدیثاً، بتشكیل حكومة 
ائتلافیة وترشیح وزراء جدد. 
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الأحزاب السیاسیة والمشاركة السیاسیة: لا یجوز من الناحیة القانونیة لحزب سیاسي أن یطعن في الإسلام 
كدین للدولة، أو المؤسسة الملكیة، أو الوحدة الترابیة للبلاد.  ویحظر القانون تشكیل الأحزاب السیاسیة على 

أساس الھویة الدینیة أو العرقیة أو الجھویة. 

مشاركة المرأة وأعضاء مجموعات الأقلیات: لا توجد قوانین تحد من مشاركة المرأة أو مجموعات الأقلیات 
في العملیة السیاسیة، وقد شاركوا بالفعل.  وانتخب الناخبون عدداً قیاسیاً من النساء في انتخابات 2016، إلا 

أن عدداً قلیلاً منھن حصلن لاحقاً على مناصب قیادیة كوزراء أو رؤساء لجان برلمانیة. 

القسم 4. الفساد والافتقار إلى الشفافیة في الحكومة 

ینص القانون على عقوبات جنائیة للفساد من قبل المسؤولین، لكن الحكومة عادة لم تنفذ القانون بشكل فعال.  
وفي بعض الأحیان انخرط مسؤولون في ممارسات فساد وأفلتوا من العقاب.  ووردت تقاریر عن فساد 

حكومي في الفروع التنفیذیة والقضائیة والتشریعیة خلال العام. 

الفساد: بشكل عام، اعتبر المراقبون أن الفساد مشكلة مستمرة، مع عدم وجود ضوابط وموازین حكومیة كافیة 
لتقلیص حدوثھ.  وقد وردت تقاریر عن حالات فساد حكومي صغیر. 

تعد الھیئة الوطنیة للنزاھة والوقایة من الرشوة ومحاربتھا مسؤولة عن مكافحة الفساد.  وبالإضافة إلى الھیئة 
الوطنیة، كان لوزارة العدل والمجلس الأعلى للحسابات (محكمة المساءلة الحكومیة) اختصاص على قضایا 

الفساد، ولدى الأخیرة سلطة لإجراء التحقیقات. 

وشغّلت وزارة العدل خطاً ساخناً للجمھور للإبلاغ عن حالات الفساد.  حتى أغسطس/آب أفادت الحكومة 
بوجود 9,550 مكالمة على الخط الساخن بدعوى فساد أسفرت عن 39 قضیة في المحكمة خلال العام.  كما 
أفادت الحكومة أن 90 بالمئة من المكالمات كانت استفسارات عن قضایا فساد قید المحاكمة، بدلاً من تقاریر 
جدیدة حول فساد مزعوم.  أفاد مكتب المدعي العام أنھ سجل 950 مكالمة على الخط الساخن لمكافحة الفساد 

من مواطنین عادیین خلال العام؛ وذكر المكتب أن ھناك إدانات ضد المسؤولین المتورطین في 16 قضیة. 

في ینایر/كانون الثاني ظھرت فضیحة "المال مقابل الشھادات" في تطوان في جامعة عبد المالك السعدي 
العامة.  أعلن رئیس الجامعة أن التقریر كان حادثة منفردة وفتح تحقیقاً داخلیاً.  وأشار المدعي العام للقضیة 

إلى صدور مئات الشھادات بطرق احتیالیة. 

في 5 فبرایر/شباط، حكمت محكمة في مراكش على خالد ویةّ بالسجن 10 سنوات وملیون درھم بتھمة تلقي 
عمولات من صفقات الأراضي.  وكان یقضي عقوبة السجن وینتظر المحاكمة أمام محكمة الاستئناف.  في 5 

مارس/آذار، أفادت وسائل الإعلام بوجود مخطط تواطؤ بین القضاة والمدعین العامین والكتبة ومأموري 
المحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء، والممثلین القانونیین للدائنین من القطاعین العام والخاص، ومقدمي 

الخدمات الذین رفعوا آلاف الدعاوى ضد المواطنین دون علمھم.  وبحسب ما ورد، فتح مكتب المدعي العام 
تحقیقاً في القضیة استمر حتى نھایة العام. 
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وادعت الحكومة أنھا تحقق في قضایا الفساد وغیرھا من مخالفات الشرطة من خلال آلیات داخلیة.  وادعت 
منظمات حقوق الإنسان الدولیة والمحلیة أن السلطات رفضت الكثیر من الشكاوى المتعلقة بإساءة المعاملة 

وأنھا اعتمدت فقط على إفادات الشرطة. 

كما حققت الشرطة القضائیة في المزاعم، بما في ذلك المزاعم ضد قوات الأمن، وأبلغت المحكمة بالنتائج 
التي توصلت الیھا.  وكانت القضایا تفقد زخمھا أحیاناً خلال مراحل التحقیق أو المحاكمة.  أبلغت الحكومة في 

سبتمبر/أیلول عن 45 قضیة توفرت فیھا أدلة كافیة تشیر إلى تورط ضباط الشرطة في الفساد أو الابتزاز أو 
التواطؤ مع تجار المخدرات أو اختلاس الأشیاء المصادرة، وتلقى 16 ضابط شرطة عقوبات تأدیبیة تتعلق 

بالقضایا. 

الإفصاح المالي: یشترط القانون على القضاة والوزراء وأعضاء البرلمان أن یقدموا كشوفات تتعلق بوضعھم 
المالي إلى المجلس الأعلى للحسابات، وھو الجھة المسؤولة عن رصد الامتثال للإفصاح المالي والتحقق منھ.  

ولكن وفقاً لمزاعم جماعات ناشطة في مجال الشفافیة الحكومیة، لم یقدم الكثیر من المسؤولین كشف الذمة 
المالیة.  ولا توجد عقوبات جنائیة أو إداریة فعالة لعدم الامتثال. 

القسم 5. موقف الحكومة من التحقیقات الدولیة وغیر الحكومیة في الانتھاكات المزعومة لحقوق الإنسان 

أجرت عدة مجموعات محلیة ودولیة ناشطة في مجال حقوق الإنسان تحقیقاتٍ ونشرت نتائجھا، إلا أن 
استجابة الحكومة وتعاونھا، والقیود التي تفرضھا على المنظمات المحلیة والدولیة لحقوق الإنسان تفاوتت 

طبقاً لتقییم الحكومة للتوجھ السیاسي للمنظمة المعنیة ومدى حساسیة تلك القضایا. 

لم توافق الحكومة على مناشدات الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان خلال العام لتسجیل عدة فروع إقلیمیة.  
وواجھت المنظمة بانتظام صعوبات في تجدید تسجیل مكاتبھا. 

وأبلغ ناشطون ومنظمات غیر حكومیة خلال العام عن استمرار القیود على أنشطتھم بالبلاد. (أنظر القسم 2. 
ب.، حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا).  وفقاً للحكومة، یسُمح للمنظمات المسجلة بالاجتماع داخل 
مقراتھا القائمة، ولكن أي اجتماعات خارج تلك المساحة، بما فیھا المؤسسات المملوكة للقطاع الخاص، 

اعتبُرت في الأماكن العامة وتتطلب إذناً من وزارة الداخلیة.  وأفادت منظمات أن مسؤولین حكومیین أبلغوھا 
بإلغاء فعالیاتھم لعدم اتباع الإجراءات المطلوبة بالنسبة للاجتماعات العامة، رغم ادعاء المنظمات أنھا قدمت 

الأوراق المطلوبة أو اعتقدت أنھا غیر مطلوبة بموجب القانون. 

ما زالت بعض المنظمات غیر الحكومیة وغیر المعترف بھا، والتي لم تتعاون بشكل رسمي مع الحكومة، 
تتشارك المعلومات بشكل غیر رسمي مع كل من الحكومة والمنظمات المرتبطة بالحكومة. 

الأمم المتحدة أو غیرھا من الھیئات الدولیة: تعاونت الحكومة مع الأمم المتحدة وسمحت بالزیارات المطلوبة. 

ومع ذلك، حث الأمین العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أیلول الدولة والأطراف الأخرى على معالجة مشاكل 
حقوق الإنسان المعلقة وعلى تعزیز التعاون مع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.  وأشار التقریر إلى أن 

حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة قد تأثرت سلباً بكوفید -19، خاصة فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة 
والاجتماعیة. 
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منظمات حقوق الإنسان الحكومیة: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ھو ھیئة وطنیة لحقوق الإنسان، تم إنشاؤه 
بمقتضى الدستور ویعمل بشكل مستقل عن الحكومة المنتخبة.  وھو ممول من القطاع العام ویعمل بموجب 

مبادئ باریس، وفقاً للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان.  كما عمل المجلس بمثابة آلیة وطنیة 
لمراقبة حقوق الإنسان لمنع التعذیب.  یشرف المجلس على المعھد الوطني للتكوین في حقوق الإنسان الذي 
تعاون مع منظمات دولیة لتقدیم التدریب للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وأجھزة إنفاذ القانون، والعاملین 

في القطاع الطبي، والمعلمین، والعاملین في الحقل القانوني. 

واصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان القیام بمجموعة من الأنشطة عبر مكاتبھ الإقلیمیة في الداخلة 
والعیون، شملت رصد المظاھرات، وزیارة السجون والمراكز الطبیة وتنظیم أنشطة بناء القدرات لمختلف 

أصحاب المصلحة.  وظل أیضاً على اتصال مع منظمات غیر حكومیة غیر مسجلة.  كما حقق المجلس 
الوطني لحقوق الإنسان في بعض الأحیان في قضایا أثارتھا منظمات غیر حكومیة غیر مسجلة، وخصوصاً 

تلك التي استقطبت الاھتمام عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام الدولیة. 

وعملت مؤسسة الوسیط بمثابة أمین عام للمظالم.  فقد نظرت المؤسسة في مزاعم الظلم الحكومي ولدیھا 
السلطة للقیام بالتحریات والتحقیقات، واقتراح الإجراءات التأدیبیة، وإحالة القضایا إلى النائب العام. 

أما المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي ترفع تقاریرھا إلى وزیر الدولة المسؤول عن حقوق 
الإنسان، فمھمّتھا تعزیز حمایة حقوق الإنسان في جمیع الوزارات، والعمل كمُحاور حكومي مع المنظمات 

غیر الحكومیة المحلیة والدولیة، والتفاعل مع ھیئات الأمم المتحدة ذات الصلة فیما یتعلق بالالتزامات الدولیة 
لحقوق الإنسان.  تنسق المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق الإنسان استجابات الحكومة لھیئات الأمم المتحدة 

بشأن الالتزام بالمواثیق بموجب المعاھدة وتعمل كھیئة استشاریة رئیسیة للمَلك والحكومة بشأن حقوق 
الإنسان.  أشرفت المندوبیة على إطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي 

وافق علیھا البرلمان في عام 2017 والملك في عام 2019.  تتضمن خطة العمل أكثر من 400 إجراء 
لتحسین الدیمقراطیة والحكم والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئیة بالإضافة إلى إصلاحات 

الأطر المؤسسیة والقانونیة. 

القسم 6. التمییز والانتھاكات المجتمعیة والاتجار بالأشخاص 

المرأة 

الاغتصاب والعنف الأسري: یعاقب القانون الأفراد المدانین بالاغتصاب بأحكام بالسجن تتراوح بین 5 إلى 
10 سنوات؛ وعندما تتعلق الإدانة بقاصر، یتراوح الحكم بالسجن بین 10 إلى 20 سنة.  ولا یعتبر اغتصاب 

الزوج لزوجتھ جریمة.  ھناك العدید من مواد قانون العقوبات المتعلقة بالاغتصاب التي تدیم المعاملة المجحفة 
بحق النساء وتوفر حمایة غیر كافیة.  یوفر قانون 2018 إطاراً قانونیاً أقوى لحمایة النساء من العنف 

والتحرش الجنسي والاعتداء.  وبموجب القانون، یمكن أن تؤدي الإدانة بالاعتداء الجنسي إلى حكمٍ بالسجن 
من ستة أشھر إلى خمس سنوات وغرامة.  بالنسبة للإھانات والتشھیر على أساس الجنس، یمكن تغریم الفرد 

بما یصل إلى 60,000 درھم للإھانات وإلى 120,000 درھم للتشھیر (6,300 دولار إلى 12,600 دولار).  
ولا تزال تھم الإھانة والتشھیر العامة موجودة في قانون العقوبات.  یتطلب إصلاح القانون الصادر في 

مارس/آذار من المدیریة العامة للأمن الوطني، ومكتب المدعي العام، والمحكمة القضائیة العلیا، ووزارات 
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الصحة والشباب والمرأة أن یكون لدیھا وحدات متخصصة تنسق فیما بینھا بشأن القضایا التي تنطوي على 
العنف ضد المرأة.  أفادت الشرطة القضائیة عن افتتاح وحدات استجابة للعنف القائم على أساس النوع 

الاجتماعي في 132 مركز للشرطة في جمیع أنحاء البلاد اعتباراً من أواخر عام 2019.  تتلقى ھذه الوحدات 
المتخصصة قضایا العنف الجنساني وتعالجھا وتقدم الدعم النفسي والخدمات الأخرى للضحایا.  في 440 

دائرة لم یتم فیھا إنشاء وحدات للاستجابة للعنف الجنساني، تم تعیین ضابط شرطة عادي لمعالجة القضایا. 

أطلق الاتحاد الوطني لنساء المغرب منصة إلكترونیة في ینایر/كانون الثاني لتقدیم الدعم لضحایا العنف 
الأسري.  وأتاحت المنصة للضحایا فرصة الوصول إلى مستشار قانوني، وشبكة للعثور على عمل، وشبكة 

دعم اجتماعي.  كما قدم الاتحاد سكناً مؤقتاً وتدریباً مھنیاً لضحایا العنف الأسري. 

في وقت لاحق من العام، شھدت جائحة كوفید-19 ارتفاعاً في معدلات العنف الأسري نتیجة لتدابیر العزل.  
قامت الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة بتوسیع نطاق البرامج والتوعیة التي وفرت المأوى والمساعدة 

والتوجیھ للناجیات من العنف الأسري.  وطبقاً لمكتب المدعي العام، فقد تبنت الحكومة تدابیر وقائیة، مثل 
الملاجئ، لضحایا العنف الأسري في النصف الأول من العام.  في 28 مایو/أیار، تبنت الحكومة مشروع 

قانون لإنشاء سجل وطني لبرامج الدعم الاجتماعي للنساء والأطفال.  قامت العدید من المنظمات غیر 
الحكومیة بتقدیم الخدمات لضحایا العنف الأسري، ووفرت الخطوط الساخنة، والمأوى، والموارد، والتوجیھ، 

والدعم القانوني. 

إلا أنھ وردت تقاریر عن أن ھذه الملاجئ لم تكن مھیأة لوصول ذوي الاحتیاجات الخاصة إلیھا.  واحتفظت 
المحاكم بما یعرف باسم "الخلایا الخاصة بضحایا سوء المعاملة" والتي جمعت وكلاء النیابة، والمحامین، 
والقضاة، وممثلي المنظمات غیر الحكومیة المعنیة بشؤون المرأة بالإضافة إلى العاملین في المستشفیات 

لمراجعة حالات العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال بغرض توفیر أفضل ما یخدم مصلحة النساء أو 
الأطفال. 

ووفقاً للمنظمات غیر الحكومیة المحلیة، لم یبُلغ الناجون عن الغالبیة العظمى من الاعتداءات الجنسیة إلى 
الشرطة بسبب الضغط الاجتماعي والقلق من أن المجتمع سیحمّل الضحایا المسؤولیة على الأرجح.  كما 
أفادت بعض ضحایا الاعتداء الجنسي بأن ضباط الشرطة قاموا في بعض الأحیان بثنیھنّ عن تقدیم تقریر 

للشرطة أو إكراھھن على دفع رشوة لتقدیم التقریر عبر التھدید باتھامھن بممارسة الجنس بالتراضي خارج 
إطار الزواج، وھي جریمة یعاقب علیھا بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.  وقد حققت الشرطة في القضایا 

بشكل انتقائي، ومن ضمن العدد الضئیل من القضایا التي وصلت إلى القضاء، بقیت المحاكمات الناجحة 
نادرة. 

لا یعرّف القانون بشكل محدد العنف الأسري ضد النساء والقاصرین، ولكن المحظورات العامة الواردة في 
القانون الجنائي تتطرق إلى مثل ھذا العنف.  وبموجب القانون، تعُتبر الجنح عالیة المستوى إذا عانت الضحیة 
من إصابات تنتج عنھا إعاقة عن العمل لمدة 20 یوماً.  في حین تعُتبر الجنح منخفضة المستوى عندما تعاني 
الضحیة من إصابات تنتج عنھا إعاقة عن العمل لمدة تقل عن 20 یوماً.  ووفقاً لمنظمات غیر حكومیة، نادراً 

ما حاكمت المحاكم مرتكبي الجنح منخفضة المستوى.  كانت الشرطة بطیئة في استجابتھا لقضایا العنف 
الأسري، كما أن الحكومة بشكل عام لم تطبق القانون وأعادت النساء ضد رغبتھن أحیاناً إلى المنازل التي 

تسُاء فیھا معاملتھن.  تعاملت الشرطة بشكل عام مع العنف الأسري كقضیة اجتماعیة ولیس كمسألة جنائیة.  
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ویعتبر العنف الجسدي أساساً قانونیاً للطلاق، رغم أن قلة من النساء قمن بإبلاغ السلطات عن تعرضھن لمثل 
ھذه الإساءة. 

في 21 ینایر/كانون الثاني، أفادت وسائل إعلام أن 20 مشتبھاً اختطفوا "أمیمة"، وھي فتاة تبلغ من العمر 17 
عاماً، في حي مولاي رشید (بالدار البیضاء)، ثم اغتصبوھا بشكل جماعي وأساءوا إلیھا لمدة 25 یوماً قبل أن 
تقُنع صدیقاً للجناة بمساعدتھا في الھروب.  وبحسب والدة الضحیة، فقد أجبر الجناة الفتاة أثناء احتجازھا على 

تناول مواد سامة لمحاولة قتلھا.  تم إدخال الفتاة إلى المستشفى بعد ھروبھا.  وبحسب إحدى المنظمات غیر 
الحكومیة، تم اعتقال ثلاثة من المشتبھ بھم العشرین، وتم إطلاق سراح اثنین من الثلاثة بكفالة. 

في فبرایر/شباط، حكمت محكمة الاستئناف بالرباط على مرتكب جریمة اغتصاب وقتل حنان العراقي صیف 
2019 بالإعدام؛ وقد أدین المتھم الرئیسي بارتكاب جریمة قتل مع سبق الإصرار في 10 فبرایر/شباط.  

وحكم على ستة متواطئین في الجریمة بالسجن خمس سنوات.  وأغلقت الإدانة تلك القضیة التي ظھرت على 
السطح في یولیو/تموز 2019 عندما نشُرت لقطات من الجریمة على الإنترنت. 

التحرش الجنسي: قبل إصدار قانون العنف ضد المرأة في عام 2018، كان التحرش الجنسي جریمة فقط إذا 
ارتكبھا مشرف في مكان العمل.  بموجب قانون 2018، یعتبر التحرش الجنسي جریمة یعاقب علیھا بالسجن 

لمدة تصل إلى ستة أشھر وغرامة تصل إلى 10,000 درھم (1,000 دولار) إذا وقعت الجریمة في مكان 
عام أو عن طریق التلمیحات من خلال النصوص أو التسجیل الصوتي أو الصور.  في الحالات التي یكون 

فیھا المتحرش زمیلاً في العمل أو مشرفاً أو مسؤولاً أمنیاً، یتم مضاعفة العقوبة.  كما تضاعف أحكام السجن 
والغرامات في الحالات التي یرتكب فیھا الزوج أو الزوج السابق أو الخطیب أو أحد أفراد الأسرة فعل 

التحرش أو العنف الجسدي أو الإساءة أو سوء المعاملة، أو یخالف أمراً زجریاً أو إذا ارتكُبت الجریمة ضد 
قاصر.  وفي السابق، لم تطبق السلطات القانون بشكل فعال ضد التحرش الجنسي.  ذكر قادة المجتمع المدني 
أنھم لم یلاحظوا بذل الحكومة جھوداً لتطبیق قانون 2018 أو لتزوید التدریب على القانون الجدید للمسؤولین 

القضائیین أو المسؤولین عن إنفاذ القانون. 

الإجراءات القسریة للسیطرة على الزیادة السكانیة: لم ترد تقاریر عن إجھاض قسري أو تعقیم قسري من 
جانب السلطات الحكومیة. 

التمییز: بینما یمنح الدستور المرأة حقوقاً متساویة مع الرجل في الشؤون المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة 
والثقافیة والبیئیة، إلا أن القوانین تحابي الرجال في الملكیة والمیراث.  ولا زالت ھناك العدید من المشكلات 
المرتبطة بالتمییز ضد المرأة، سواء بسبب عدم كفایة إنفاذ الحقوق المتساویة المنصوص علیھا في القوانین 

والدستور وفي الحقوق المخفضة التي تمُنح للمرأة في المیراث. 

یحق للنساء وفقاً للقانون نصیب من الملكیة الموروثة، ولكن نصیب المرأة في المیراث یقل عن نصیب 
الرجل.  ویحق للنساء بشكلٍ عام الحصول على نصف ما یحصل علیھ الرجل من الورثة في نفس الظروف.  

یحصل الوریث الذكر الوحید على كل ممتلكات المتوفى، بینما تحصل الوریثة الأنثى الوحیدة على نصف 
ممتلكات المتوفى وتذھب بقیة الممتلكات إلى أقارب آخرین. 

في عام 2019، قامت الحكومة بمراجعة ھیكل وإدارة الأراضي المجتمعیة، مما سمح للورثة من الإناث بأن 
یرثن تلك الأراضي، وأن یمُنحن حق الملكیة. 

 Country Reports on Human Rights Practices for 2020
United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor



 المغرب 

ویضع قانون الأسرة العائلة تحت المسؤولیة المشتركة لكلا الزوجین، ویجعل الطلاق ممكناً برضى الطرفین، 
ویضع حدوداً قانونیة على تعدد الزوجات.  وكان تطبیق الإصلاحات على قانون الأسرة لا یزال مشكلة.  

وافتقر القضاء للرغبة في تطبیق الإصلاحات، إذ أن الكثیر من القضاة لم یكونوا موافقین على بنودھا.  كما 
أن الفساد وسط العاملین من كتبة المحاكم، والافتقار للمعرفة بأحكام القانون بین المحامین، شكّلا عوائق أمام 

تطبیق القانون. 

وینص القانون على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي، رغم أن ھذا لم یحدث في الممارسة العملیة. 

الأطفال 

تسجیل الموالید: یسمح القانون لكلا الأبوین بنقل الجنسیة للأطفال.  ینص القانون على أن لجمیع الأطفال 
وضع مدني بغض النظر عن وضعھم العائلي.  ومع ذلك، كانت ھناك حالات رفضت فیھا السلطات تقدیم 

أوراق ھویة للأطفال لأنھم ولدوا لأبوین غیر متزوجین، ولا سیما في المناطق الریفیة أو في حالات الأمھات 
ذوات المستوى التعلیمي الضعیف ممن لا یدركن حقوقھن القانونیة. 

إساءة معاملة الأطفال: زعمت المنظمات غیر الحكومیة وجماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام 
والیونیسف أن إساءة معاملة الأطفال منتشرة على نطاق واسع.  ووفقاً للحكومة، في عام 2019، تم التحقیق 
مع 6,399 شخصاً بتھمة ارتكاب جرائم جنائیة مرتبطة بـ 5,699 حالة أبلغ عنھا من حالات الاعتداء على 

الأطفال.  كانت الملاحقات القضائیة لإساءة معاملة الأطفال نادرة للغایة.  وأعربت بعض المنظمات غیر 
الحكومیة المعنیة بحقوق الطفل عن قلقھا بشأن عدم وجود تشریعات لمحاكمة القضایا المتعلقة بسفاح القربى. 

في 28 ینایر/كانون الثاني، حكمت المحكمة الابتدائیة بتارودانت على المدرس بوجمعة بودحیم بالسجن ستة 
أشھر، وأربعة أشھر مع وقف التنفیذ، وغرامة لضربھ طالبة تبلغ من العمر ثماني سنوات. 

زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري: السن القانوني للزواج ھو الثامنة عشر، ولكن یجوز 
للوالدین، بعد الحصول على موافقة القاصر، الحصول على إعفاءٍ من القاضي لإتمام زواج القاصر.  وبحسب 

بیان صادر عن مكتب المدعي العام في یولیو/تموز، وافق القضاء في عام 2019 على 2,334 طلباً.  في 
إطار خطة العمل الوطنیة في مجال الدیمقراطیة وحقوق الإنسان، استمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 

حملة وطنیة للتوعیة ضد زواج القاصرین. 

الاستغلال الجنسي للأطفال: سن التراضي ھو الثامنة عشرة.  یحظر القانون الاستغلال الجنسي التجاري أو 
بیعھ أو عرضھ أو تدبیره لأغراض البغاء، وكذلك الممارسات المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحیة.  

بموجب القانون الجنائي، تتراوح عقوبة استغلال الأطفال جنسیاً ما بین السجن لمدة سنتین إلى السجن مدى 
الحیاة وغرامة تبلغ ما بین 9,550 درھم (1,000 دولار) إلى حوالي 344,000 درھم (36,100 دولار). 

یرجى أیضاً مراجعة تقریر وزارة العمل الأمریكیة استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة الأطفال على 
 .https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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الاختطاف الدولي للأطفال: البلد طرف في اتفاقیة لاھاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنیة للاختطاف الدولي 
للأطفال.  یرجى مراجعة التقرير السنوي حول الاختطاف الدولي للأطفال على أيدي أحد الوالدين 

https://travel.state.gov/content/travel/en/ الصادر عن وزارة الخارجیة الأمریكیة على
International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/

 .reported-cases.html

معاداة السامیة 

یعترف الدستور بالجالیة الیھودیة كجزء من سكان البلاد ویضمن لكل فرد حریة "ممارسة شؤونھ الدینیة".  
قدر زعماء المجتمع المحلي عدد السكان الیھود بحوالي 3,500 شخص.  وبشكلٍ عام، بدا أن ھناك معاداة 

بسیطة للسامیة، وأن الیھود كانوا یعیشون في أمان عموماً. 

الاتجار بالأشخاص 

https://www.state.gov/ انظر تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على
 ./trafficking-in-persons-report

الأشخاص ذوو الاحتیاجات الخاصة 

یحظر القانون التمییز ضد الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة في مجالات العمل والتعلیم والحصول على 
الرعایة الصحیة.  وینص القانون أیضاً على لوائح وأنظمة للمباني تضمن تمكین الأشخاص ذوي الاحتیاجات 

الخاصة من دخولھا واستخدامھا.  ولم تنفذّ الحكومة أو تطبقّ ھذه القوانین واللوائح بشكل فعال.  ورغم أن 
قوانین البناء التي تم إصدارھا في عام 2003 تشترط تمكین جمیع الأشخاص من دخول واستخدام المباني، إلا 
أن تلك القوانین تعفي معظم المنشآت التي تم بناؤھا قبل عام 2003، ونادراً ما فرضت السلطات تطبیقھا على 
الإنشاءات الجدیدة.  كانت معظم وسائل النقل العامة غیر مجھزة لدخول الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة 

إلیھا واستخدامھا، إلا أن لدى نظام السكك الحدیدیة الوطني منحدرات للكراسي المتحركة وحمامات یمكن 
لذوي الاحتیاجات الخاصة الوصول إلیھا، ومناطق جلوس خاصة.  تنص سیاسة الحكومة على أنھ ینبغي 

لذوي الاحتیاجات الخاصة الحصول على المعلومات والاستفادة من أنظمة الاتصالات أسوة بالآخرین.  ولم 
تكن أجھزة الاتصالات الخاصة بذوي الإعاقات البصریة أو السمعیة متوفرة على نطاق واسع. 

في مارس/آذار، أفادت مجموعات حقوق الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة بأن الخط الساخن الحكومي 
المخصص لـ كوفید-19 لم یكن متاحاً للأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة. 

كانت وزارة التضامن والتنمیة الاجتماعیة والمساواة والأسرة ھي الجھة المسؤولة عن حمایة حقوق 
الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، وقد حاولت الوزارة دمجھم في المجتمع من خلال تخصیصھا لھم ما 
نسبتھ 7 بالمئة من فرص التدریب المھني في القطاع العام و5 بالمئة من تلك الفرص في القطاع الخاص.  

وكان كلا القطاعین بعیدین عن تحقیق الحصص المطلوبة.  أشرفت الحكومة على أكثر من 400 غرفة صف 
متكاملة للأطفال ممن یعانون صعوبة في التعلم، ولكن كانت الھیئات الخیریة الخاصة ومنظمات المجتمع 

المدني مسؤولة بشكل أساسي عن عملیة الدمج. 
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أعضاء الأقلیات القومیة والعرقیة والإثنیة 

أفاد معظم السكان، بمن فیھم الأسرة المالكة، بأن لدیھم بعض الإرث الأمازیغي.  كانت العدید من أفقر مناطق 
البلاد، خاصة في منطقة الأطلس المتوسط الریفیة، تسكنھا غالبیة من الأمازیغ، وكانت نسبة الأمیة في تلك 
المناطق أعلى من المتوسط على المستوى الوطني.  ولم تتوفر الخدمات الحكومیة الأساسیة في ھذه المنطقة 

الجبلیة غیر المتطورة. 

في 2 أغسطس/آب، أقر البرلمان مشروع قانون تعلیمي یشجع على التدریس بلغة تیفیناغ واللغات الأجنبیة في 
المدارس.  تحدد المادة 5 من الدستور اللغة العربیة والتمازیغت كلغتین رسمیتین للدولة، رغم أن اللغة العربیة 

ظلت سائدة.  والتمازیغت ھي واحدة من ثلاث لھجات أمازیغیة وطنیة. 

في 3 سبتمبر/أیلول، شكل مجلس الوزراء لجنة مكلفة بمراقبة تنفیذ تیفیناغ، وھي الأبجدیة المستخدمة في 
اللغة الأمازیغیة. 

ادعت جماعات ثقافیة أمازیغیة أنھا تفقد بوتیرة متسارعة تقالیدھا ولغتھا لحساب التعریب.  وقدمت الحكومة 
دروس اللغة الأمازیغیة في بعض المدارس.  رغم أن المعھد الملكي للثقافة الأمازیغیة الممول من القصر 

الملكي قد أنشأ برنامجاً لتدریب المعلمین على مستوى الجامعة لمعالجة النقص في المعلمین المؤھلین، زعمت 
المنظمات غیر الحكومیة الأمازیغیة استمرار انخفاض عدد المعلمین المؤھلین باللھجات الإقلیمیة للغات 

الأمازیغیة.  لكن الحكومة أفادت أن عدد المعلمین الموظفین لتعلیم اللغة الأمازیغیة الوطنیة الرسمیة قد ازداد.  
یعد تعلم اللغة الأمازیغیة إلزامیاً بالنسبة لطلاب المعھد الملكي للإدارة الترابیة التابع لوزارة الداخلیة. 

في مارس/آذار، رفضت السلطات في الدار البیضاء تسجیل ولادة طفلة باسم أمازیغي.  وأكد الحادث شكاوى 
المنظمات الأمازیغیة غیر الحكومیة من التمییز الإداري.  تم رفع قضیتین بخصوص الحوادث من قبل 

عائلتین منفصلتین، وكُتبت رسالة مفتوحة إلى رئیس الحكومة.  وطبقاً للحكومة، اعتباراً من 18 مارس/آذار، 
كان تسجیل الاسم الأمازیغي لإحدى الطفلتین المذكورتین في القضیتین متوافقاً تماماً مع القانون، بینما 

رفضت الدعاوى المتعلقة بقضیة ثانیة. 

وقد توفرت المواد الأمازیغیة في وسائل الإعلام الإخباریة، وبدرجة أقل بكثیر في المؤسسات التعلیمیة.  
وقدمت الحكومة برامج تلفزیونیة باللھجات الأمازیغیة الوطنیة الثلاث - تاریفیت، وتشلحیت، وتمازیغت.  
وبحسب اللوائح، على وسائل الإعلام العامة تخصیص 30 بالمئة من وقت البث للغة الأمازیغیة وبرامجھا 

الثقافیة.  إلا أنھ بحسب المنظمات الأمازیغیة، فإن 5 بالمئة فقط من وقت البث أعطي للغة والثقافة الأمازیغیة. 

أعمال العنف والتمییز والانتھاكات الأخرى استناداً إلى المیول الجنسیة والھویة الجنسانیة 

یجرّم القانون النشاط الجنسي بالتراضي للمثلیین وینص على أحكام بالسجن لثلاث سنوات كحد أقصى 
للانتھاكات.  ووفقاً لتقریر صادر عن مكتب المدعي العام صدر في عام 2019، حاكمت الدولة 122 شخصاً 

في عام 2019 بسبب نشاط جنسي مع أشخاص من نفس الجنس.  وعالجت وسائل الإعلام والجمھور المسائل 
المتعلقة بالجنس والمیول الجنسیة والھویة الجنسانیة بشكل أكثر انفتاحاً عن السنوات الماضیة.  ووفقاً لبعض 

منظمات حقوق الإنسان، فإن ضحایا العنف من مجتمع المیم في قضایا بارزة من سنوات سابقة ظلوا 
یتعرضون للمضایقة عند التعرف علیھم علناً. 
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في 7 مایو/أیار، نشر صحفیان مغربیان مقیمان بفرنسا على وسائل التواصل الاجتماعي أن شاباً مثلیاً في 
سیدي قاسم (بلدة في جھة الرباط سلا القنیطرة) اعتقُل في 10 أبریل/نیسان بعد محاولتھ توجیھ تھم تشھیر 

ضد شخص كشف أمر مثلیتھ على فیسبوك.  واحتجُز الشاب 48 ساعة لدى الشرطة لخرقھ إجراءات الحبس 
في الحالات الطارئة، فیما ادعى أن لدیھ تصریحاً بمغادرة منزلھ.  في 6 أكتوبر/تشرین الأول، حكمت محكمة 

سیدي قاسم الابتدائیة على الناشط والكاتب المسرحي عبد اللطیف نحیلة بالسجن أربعة أشھر مع وقف التنفیذ 
وغرامة قدرھا 1,000 درھم (10 دولارات) لخرقھ إجراءات الحبس في الحالات الطارئة. 

في مارس/آذار وأبریل/نیسان، بدأ ناشط مغربي من مجتمع المیم ومقره تركیا حملةً لتشجیع المثلیین في 
الخفاء على إشھار مثلیتھم في المغرب.  ونتیجة لذلك، صدرت مذكرة دولیة بإلقاء القبض علیھ.  وكان 

التحقیق لا یزال جاریاً.  أفادت الصحافة بوقوع العدید من المضایقات الناتجة عن ھذه الإشھارات، وأفاد 
بعض الضحایا بتلقیھم تھدیدات بالقتل. 

حذت الجمعیة المغربیة لحقوق الإنسان وجماعات الحریات الفردیة الأخرى حذو الصحافة ووجھت رسالة 
تدین أعمال معاداة المثلیین وتطالب السلطات بالقبض على المسؤولین عن التشھیر.  اعتباراً من 20 أبریل/

نیسان، أشارت مجموعات من مجتمع المیم إلى استھداف 50 فرداً على الأقل نتیجة فیدیو مباشر على 
إنستغرام؛ من بینھم ما یقدر بـ 21 تعرضوا للإیذاء الجسدي أو أصبحوا بلا مأوى وانتحر عدد منھم. 

ولا تنطبق القوانین المناھضة للتمییز على أفراد مجتمع المیم، كما أن قانون العقوبات لا یجرّم جرائم 
الكراھیة.  وكانت ھناك وصمة عار ضد أفراد مجتمع المیم، شملت بعض التقاریر عن وجود تمییز علني 

على أساس المیول الجنسیة أو الھویة الجنسانیة في مجالات التوظیف، والسكن، والرعایة الصحیة. 

الوصم الاجتماعي بسبب الإصابة بفیروس نقص المناعة البشریة ومتلازمة نقص المناعة المكتسبة/ الإیدز 

تعرض المصابون بفیروس نقص المناعة البشریة والإیدز للتمییز وكانت لدیھم خیارات محدودة للعلاج.  
وذكر برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/الإیدز أن بعض مقدمي خدمة 

الرعایة الصحیة كانوا یتردّدون في معالجة حاملي فیروس نقص المناعة البشریة والإیدز خوفاً من إصابتھم 
بالعدوى.  ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفیروس نقص المناعة البشریة/الإیدز، زادت تغطیة 

العلاج من 16 في المئة في عام 2010 إلى 48 في المئة في عام 2016، وتلزم الخطة الاستراتيجية 
الوطنية 2017-2021 البلد بتقلیل الإصابات الجدیدة بین السكان الرئیسیین والمعرضین للإصابة، والقضاء 

على انتقال فیروس نقص المناعة البشریة من الأم إلى الطفل، والحد من الوفیات المرتبطة بالإیدز، ومواجھة 
التمییز، وتعزیز الحكم من أجل استجابة فعالة. 

القسم 7. حقوق العمال 

أ. حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا والحق في المفاوضة الجماعیة 

یكفل الدستور للعمال حق تكوین النقابات والانضمام إلیھا والإضراب والتفاوض الجماعي مع وجود بعض 
القیود. 
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یحظر القانون التمییز ضد النقابات ویمنع الشركات من فصل العاملین لمشاركتھم في أنشطة شرعیة لتنظیم 
نقابات.  تملك المحاكم سلطة إعادة العاملین الذین تم فصلھم تعسفیاً ویجوز لھا أن تطبق أحكاماً تلزم أرباب 

العمل بدفع تعویضات وتسدید المستحقات الرجعیة.  واشتكت النقابات العمالیة من أن الحكومة استخدمت 
أحیاناً قانون العقوبات لمحاكمة العاملین لقیامھم بالإضراب ولقمع الإضرابات. 

ویحظر القانون على فئاتٍ معینة من موظفي الحكومة، بمن فیھم عناصر القوات المسلحة والشرطة وبعض 
أعضاء السلك القضائي، من تكوین النقابات أو الانضمام إلیھا أو القیام بإضرابات.  ویمنع القانون العمال 

المھاجرین من تولي مناصب قیادیة في النقابات. 

احترمت الحكومة بشكل عام حریة تكوین الجمعیات والانضمام إلیھا والحق في التفاوض الجماعي.  وقد حدّ 
أرباب العمل من نطاق التفاوض الجماعي، وكثیراً ما حدّدوا الأجور بشكلٍ أحادي لغالبیة العاملین المنتسبین 

إلى نقابات وغیر المنتسبین إلیھا.  یسمح القانون بوجود عدة نقابات مستقلة، ولكن یشترط أن یكون 35 بالمئة 
من إجمالي الموظفین منضمین للنقابة للسماح لھا بأن تكون ممثلة لھم ولكي تمكن من الاشتراك في المفاوضة 

الجماعیة.  ذكرت منظمات غیر حكومیة محلیة أن أرباب العمل أبرموا عقوداً مؤقتة لتثبیط العاملین من 
الانضمام إلى نقابات أو تكوینھا.  یمكن للنقابات بموجب القانون أن تتفاوض مع الحكومة بخصوص القضایا 

العمالیةّ على المستوى الوطني.  وعلى المستوى القطاعي، تفاوضت النقابات مع أرباب العمل في القطاع 
الخاص بشأن الحد الأدنى للأجور والتعویضات وغیرھا من الشؤون الھامة.  كانت النزاعات العمالیة شائعة 

ونتجت في بعض الحالات عن عدم تنفیذ أرباب العمل لاتفاقات تم التوصل إلیھا بالتفاوض الجماعي، وقیامھم 
بحجز الأجور. 

ویشترط القانون المعني بالإضرابات التحكیم الإجباري لحل النزاعات، ویحظر الاعتصامات، ویدعو إلى 
الإشعار بالإضراب قبل عشرة أیام من الشروع فیھ.  ویجوز للحكومة أن تتدخل في الإضرابات.  لا یجوز 

تنفیذ إضراب بشأن مسائل مشمولةٍ في عقد جماعي، وذلك لمدة عامٍ من تاریخ بدایة العقد.  لدى الحكومة 
سلطة تفریق المضربین في الأماكن العامة غیر المصرح بالتظاھر فیھا، ولدیھا سلطة منع شغل مناطق 

خاصة بطریقة غیر مشروعة.  لا یجوز للنقابات المشارَكة في عمل تخریبي أو منع الأشخاص غیر 
المضربین من العمل. 

لم تطبق الحكومة بشكل كاف قوانین العمل، ولا سیما عملیات التفتیش.  أفاد المفتشون بأن دورھم كوسیط في 
النزاعات العمالیة حدَّ بشكلٍ كبیر من مقدار الوقت الذي یمكن أن یقضوه في تفتیش مواقع العمل بشكل 

استباقي ومعالجة والكشف عن أیة انتھاكات.  لا یتمتع المفتشون بسلطة عقابیة ولا یمكنھم أن یفرضوا بشكل 
مستقل غرامات أو عقوبات أخرى.  وتكون الإجراءات التي یتخذھا المدعي العام والتي ینتج عنھا مرسوم 

قضائي ھي فقط التي یمكن أن تجبر صاحب العمل على اتخاذ إجراءات تصحیحیة.  اعتبرت العقوبات غیر 
كافیة لردع الجرائم.  وقد كانت الإجراءات الخاصة بتطبیق قوانین العمل عرضة لتأخیرات واستئنافات 

مطولة. 

وكانت معظم الاتحادات النقابیة متحالفة مع أحزاب سیاسیة، الا أن النقابات كانت عموماً متحررة من تدخل 
الحكومة. 

ب. حظر العمل القسري أو الإجباري 
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یحظر القانون جمیع أشكال العمل القسري أو الإجباري وینص على عقوبة الغرامة على المخالفة الأولى 
والسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشھر على الجرائم اللاحقة؛ ولم تكن ھذه العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص 

علیھا للجرائم المماثلة مثل الاختطاف. 

ینص قانون عاملات المنازل على توفیر الحمایة لعاملات المنازل، بما في ذلك تحدید ساعات العمل والحد 
الأدنى للأجور.  تبدأ العقوبات على انتھاك القانون بغرامة، وفي حالات الجرائم المتكررة یمكن أن تشمل 

السجن من شھر إلى ثلاثة أشھر. 

لم یقم مفتشو العمل بتفتیش ورش العمل الصغیرة التي تضم أقل من خمسة موظفین والمنازل الخاصة حیث 
وقعت العدید من ھذه الانتھاكات، حیث یتطلب القانون الحصول على مذكرة تفتیش أو إذن من المالك لتفتیش 
مسكنٍ خاص.  یحدد القانون عملیة مصالحة یجریھا مفتشو العمل من أجل التعامل مع النزاعات بین عاملات 

المنازل وأصحاب العمل، لكن القانون یفتقر إلى حدودٍ زمنیة لإیجاد حل.  أفاد مفتشو العمل أن أعدادھم 
الصغیرة، وندرة الموارد المتاحة لھم، والتشتت الجغرافي الواسع للمواقع حدّت من قدرتھم على تطبیق 

القانون بشكلٍ فعال. 

وأشارت التقاریر إلى حدوث عمالة قسریة، خاصة بالنسبة للأطفال (أنظر القسم 7. ج.). 

لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة تقریر وزارة الخارجیة الأمریكیة حول الاتجار بالأشخاص على 
 ./https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report

ج. حظر عمل الأطفال والحد الأدنى لسن العمل 

یحدد القانون الحد الأدنى لسن التوظیف، وقامت الحكومة بتطبیق القانون.  فالقانون الذي صدر في 2016 
وأصبح ساریاً في 2018 یحظر عمل الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 16 عاماً كخدم في المنازل ویقید بشكل 

صارم عمل الأطفال الذین تقل أعمارھم عن 18 عاماً.  ووفقاً للمندوبیة السامیة للتخطیط، وھي الھیئة 
الحكومیة المعنیة بالإحصائیات، فقد عملت الغالبیة العظمى من الأطفال العاملین في المناطق الریفیة.  تشمل 

العقوبات على مخالفة قوانین عمالة الأطفال عقوباتٍ جنائیة، وغرامات مدنیة، وسحب أو تعلیق واحد أو أكثر 
من الحقوق المدنیة أو الوطنیة أو العائلیة، بما في ذلك الحرمان من الإقامة الشرعیة بالبلاد لمدة تتراوح بین 5 

إلى 10 سنوات.  وكانت العقوبات غیر كافیة لردع الانتھاكات.  واصلت وزارة الشغل والإدماج المھني 
إجراء عملیات تفتیش لعمل الأطفال في الاقتصاد الرسمي في جمیع أنحاء البلاد، لكن الحكومة أفادت أنھا لا 

تزال تشعر بالقلق إزاء انتھاكات عمل الأطفال في القطاع غیر الرسمي، بما في ذلك جرائم عمل الأطفال 
القسري المحتملة.  أفادت الحكومة أن عملیات تفتیش العمل عانت بشكل عام من عدم كفایة الموظفین 

والموارد للتصدي لانتھاكات عمل الأطفال في جمیع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجرائم المحتملة للاتجار 
بالأطفال.  علاوة على ذلك، لم تكن ھناك جھة تنسیق وطنیة لتقدیم الشكاوى بشأن عمل الأطفال أو عمل 

الأطفال القسري، ولا توجد آلیة وطنیة لإحالة الأطفال الذین تم العثور علیھم أثناء عملیات التفتیش إلى 
الخدمات الاجتماعیة المناسبة. 

لا ینطبق قانون العمل على الأطفال الذین یعملون في قطاع الحرف الیدویة أو الحرف التقلیدیة في الشركات 
التي یعمل بھا أقل من خمسة موظفین أو أولئك الذین یعملون في مزارع خاصة أو في المساكن.  وأصبح 

بعض الأطفال متدرّبین قبل بلوغھم سن 12 سنة، لا سیما في ورش العمل الصغیرة التي تدیرھا الأسرة في 
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صناعة الحرف الیدویة وفي قطاع البناء ومحلات تصلیح السیارات.  كما عمل الأطفال في مھن خطرة 
بحسب تصنیف القانون لھا (انظر القسم 7. ھـ.).  وشمل ذلك العمل في صید الأسماك، وفي القطاع غیر 

الرسمي وصناعة النسیج والصناعات الخفیفة والحرف الیدویة التقلیدیة.  وكثیراً ما كانت ظروف السلامة 
والصحة والأجور للأطفال دون المستوى المطلوب. 

تبنت الحكومة القانون 51.17، الذي یطالب الحكومة بسن التعلیم الإلزامي للأطفال الذین تتراوح أعمارھم 
بین 4 و 16 سنة بحلول عام 2025، وزاد بشكل كبیر عدد الملاحقات القضائیة المتعلقة بأسوأ أشكال عمل 
الأطفال، من خمس حالات في 2018 إلى 170 حالة في عام 2019.  یحظر القانون تشغیل الأطفال الذین 
تقل أعمارھم عن 16 عاماً في أعمال خطرة؛ ومع ذلك، فإنھ لا یحظر جمیع أسوأ أشكال عمل الأطفال.  لا 

یحظر القانون على وجھ التحدید استخدام أو شراء أو عرض طفل للقیام بأنشطة غیر مشروعة، وخاصة 
لإنتاج المخدرات والاتجار بھا.  في بعض الحالات، أخضع أرباب العمل الأطفال لأسوأ أشكال عمالة 

الأطفال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي التجاري، (أنظر القسم 6، الأطفال)؛ والعمل القسري في المنازل؛ 
والعمل القسري في الصناعات الیدویة وفي البناء. 

شارك الأطفال في الصحراء الغربیة في أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك الزراعة والعمل المنزلي 
القسري؛ كما قاموا بإنتاج المشغولات الیدویة الحرفیة.  أما القوانین المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل 

واستخدام الأطفال في أنشطة غیر مشروعة فلم تفِ بالمعاییر الدولیة، ولم تقم البرامج الحكومیة التي تستھدف 
عمالة الأطفال بمعالجة المشكلة بشكلٍ كامل. 

واصلت الحكومة المغربیة الاستثمار في التعلیم في الصحراء الغربیة من خلال برنامج (تیسیر) للمساعدات 
النقدیة، واستمرت في تقدیم خدمات حمایة الطفل خلال المرحلة الثانیة من مشروع دعم المبادرة الوطنیة 

للتنمیة البشریة.  حصل سكان الصحراء الغربیة من ھذا البرنامج على كمٍّ من المساعدات للفرد الواحد أكثر 
من الأشخاص الذین یعیشون في المغرب المعترف بھ دولیا. 

لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة تقریر وزارة العمل الأمریكیة استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة 
https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/ الأطفال على

 ./findings

د. التمییز في العمالة والمھن 

یحظر قانون العمل التمییز ضد الأشخاص في العمل والمھنة على أساس العرق أو الدین أو الأصل القومي أو 
اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة الجسدیة والحسیة والفكریة والعقلیة.  ولا 

یتطرق القانون إلى السن أو الحَمل. 

حدث تمییز في جمیع الفئات التي یحظرھا القانون، ویحظر على النساء العمل في المھن التي تنطوي على 
خطر مفرط أو تتجاوز قدرتھن أو من المحتمل أن تفسد أخلاقھن، مثل العمل في المحاجر وتحت الأرض في 

المناجم، أو الانخراط في أعمال تعرضھن لخطر السقوط أو الانزلاق وكذلك العمل في وضع القرفصاء أو 
الانحناء المستمر أو العمل أو الأنشطة التي تتطلب استخدام الأسبستوس والبنزین وأي نشاط آخر یعرضھن 

لمواد كیمیائیة خطیرة. 
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أفادت منظمات العمال المھاجرین أن بعض المھاجرین، لا سیما من دول جنوب الصحراء الأفریقیة، 
تعرضوا للتمییز في التوظیف أو الأجور أو ظروف العمل.  وأبلغ ھؤلاء العمال في كثیر من الأحیان عن 

عدم امتثال صاحب العمل للمتطلبات المتعلقة بالأجور المنخفضة أو غیر المدفوعة، وساعات العمل المفرطة، 
وتقیید الحركة، وظروف العمل الخطرة والصعبة.  وحتى بعد الحصول على بطاقة الإقامة، ازداد تعرضھم 
للمخاطر بسبب عدم وصولھم إلى الاقتصاد الرسمي، مما دفعھم إلى ھوامش المجتمع.  وعاش معظمھم في 

غرف مزدحمة في أحیاء متداعیة، بینما نام آخرون في الشوارع والمقابر والغابات. 

ھـ. ظروف العمل المقبولة 

تخطى الحد الأدنى للأجور عتبة الفقر.  ینص القانون على أن ساعات العمل تتراوح بین 44 إلى 48 ساعة 
كحد أقصى في الأسبوع، على ألا تزید ساعات العمل عن عشر ساعات في یوم العمل الواحد، وینص على 

دفع أجور أعلى مقابل ساعات العمل الإضافیة، ودفع الأجور عن الإجازات العامة والسنویة، وعلى حد أدنى 
من ظروف الصحة والسلامة، بما فیھا القیود على العمل اللیلي للنساء والقاصرین.  ویحظر القانون العمل 

الإضافي بشكل مفرط.  نصت الاتفاقیة الثلاثیة المبرمة في أبریل/نیسان 2019 بین الحكومة وأرباب العمل 
والنقابات على زیادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة شھریاً على مرحلتین بزیادتین نسبة كل منھما 5 

بالمئة.  حدثت الزیادة الأولى في 2019، وكانت الزیادة الثانیة مخططاً لھا في یولیو/تموز.  في بیان صحفي 
صدر في 27 یولیو/تموز، دعا الاتحاد العام للمؤسسات المغربیة الشركات "التي تواجھ صعوبة" إلى تأجیل 

زیادة الأجور للحفاظ على الوظائف وتجنب تسریح العمال، واقترح فقط أن تقوم الشركات في القطاعات التي 
لم تتأثر بأزمة كوفید-19 بتنفیذ الزیادة الثانیة للأجور بنسبة 5 بالمئة. 

كانت معاییر الصحة والسلامة المھنیة، التي تراجعھا وتطبقھا وزارة الشغل والإدماج المھني، معاییر بدائیة، 
باستثناء الحظر على تشغیل النساء والأطفال في مھن خطرة معینة.  یحظر القانون عمل الأشخاص الذین تقل 

أعمارھم عن 18 في أعمال خطرة في 33 مجالاً، بما فیھا العمل في المناجم، ومناولة المواد الخطرة، ونقل 
المتفجرات، وتشغیل الماكینات الثقیلة. 

لم یتقید كثیر من أرباب العمل بالأحكام القانونیة التي تنظم شروط العمل.  ولم تطبق الحكومة بشكل فعال 
الأحكام الأساسیة لقانون العمل، مثل دفع الحد الأدنى للأجور وغیره من المزایا الأساسیة بموجب الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.  أفاد مفتشو العمل في الدولة أنھ على الرغم من محاولتھم مراقبة ظروف العمل 
والتحقیق في الحوادث، إلا أنھم افتقروا إلى الموارد الكافیة، مما منع التطبیق الفعال لقوانین العمل. 

ولم تكن ھناك حوادث كبیرة خلال العام. إلا أنھ كانت ھناك تقاریر كثیرة في وسائل الإعلام عن حوادث 
خطیرة وممیتة في بعض الأحیان في مواقع البناء التي افتقرت للمعاییر المناسبة أو معدات السلامة.  یحق 
للعاملین في القطاع الرسمي النأي بأنفسھم عن الأوضاع التي تشكل خطراً على صحتھم أو سلامتھم دون 

تعریضھم لفقدان وظائفھم، وقد وفرت السلطات في مثل ھذه الحالات حمایة فعالة للعاملین.
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